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وتقدیر شكر
الحمد االله وكفى والصلاة والسلام على 

سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم.

نشكر الله ونحمده حمدا كثیرا مباركا فیه على 

هذه النعمة الطیبة والنافعة نعمة العلم والبصیرة 

یشرفنا ان نتقدم بجزیل الشكر الى الأستاذ "فرندي نبیل"

تاذة "ایت بن عمر صونیا"كما أتقدم بالشكر الى الأس

الثقة التي وضعتها على مجهوداتها الكریمة التي بذلتها وتوجهاتها التي قدمتها وعلى

في شخصنا والتي كانت حافز لإتمام هذا العمل.

ولا ننسى ان نقدم امتنانا وتقدیرا لكل من قدم لنا ید العون والنصح من قریب 

او من بعید.



إهداء

اهدي ثمرة جهدي الى:

كل النجاح الى من شجعني بكل عزم وفخر لأحققالى من تعب حتى ذاق الصعاب 

الى من منحني الثقة وید العون كان له الفضل فیما انا علیه الیك انت 

"ابي الغالي"

الى قرة عیني الى من نبض قلبي بروحها الى من ربت ورعت وسهرت الى 

نبع الحنان الى من تتعب لأنال زهور الحب الیك "امي" ادامك االله علیا

صحتك وعافیتك واطال االله في عمرك.نورا وادام

الى من كانوا سندا لي على صعاب الحیاة "إخوتي"
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قائمة المختصرات:

ج.ر.ج.ج: الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة.

.ق.م.ج:القانون المدني الجزائري

الجزائري.ق.ت.ج:قانون التجاري 

ق.ن.ق.ج:قانون النقد والقرض الجزائري.

ص.ص من الصفحة إلى الصفحة.

ج:الجزء

لطبعة ط:ا



ةــــــــــــــــــــــمقدم



مـــقدمـــة

أ

:مقدمة

فقد طریقة الوفاء لیست واحدة بل هناك عدة طرق لانقضاء الالتزام،أنیعرف في القانون 

ومن أهم طرق انقضاء الالتزام بما یعادل الوفاء ینقضي بطرق تعادل الوفاء یحددها القانون،

في المقاصة.

فالمقاصة كما عرفها البعض هي أداة وفاء وضمان في وقت واحد فهي تتم بخصم جزء 

.من الدین الأعلى قیمة بین شخصین كلاهما دائن و مدین في ذات الوقت

لجدوتها لذا ولأهمیتها وفقد ساهمت المقاصة المدنیة كثیرا في انقضاء والوفاء بالالتزام،

ز القانونیة وتقلیص للتداول المادي للنقود وأیضا ربحا للوقت والجهد في تحقیق الاستقرار للمراك

تطورت وانتشرت لتصل للمعاملات التجاریة ،وهذا شيء بدیهي كون المعاملات التجاریة تقوم 

على السرعة والثقة،والائتمان وهذه الصفات تحققها المقاصة ،أي أنها لم تبقى حبیسة القانون 

مرحلة ما إلى القانون التجاري. المدني ،وإنما انتقلت في

وبما أنها انتقلت إلى القانون التجاري الذي متفرع بدوره ومتشعب فقد مست القطاع البنكي 

الذي بدوره هو أیضا غیر من أحكامها ومفهومها  وطریقة عملها ككل ،فقد فرضت المقاصة 

ك بظهورها في الحسابات نفسها بشكل كبیر وواسع في العمل البنكي واتخذت صورا عدة ،وذل

البنكیة،ثم المقاصة البنكیة للشیكات ووسائل الدفع الأخرى الآلیة وقد عمدت الجزائر إلى تحریر 

- 90قطاعها المصرفي،وذلك بسنها عدة قوانین لمواكبة التطور وكانت بدایة ذلك في القانون 

ى تغییر التكنولوجیا في (قانون النقد والقرض)ولتجسید هذا التطور أكثر عمدت الجزائر إل10

البنوك ووسائل الدفع وكانت من بینها المقاصة البنكیة الالكترونیة .

ویعتبر هذا النظام من احدث الأنظمة البنكیة وأكثرها تطورا ،حیث یتم تنفیذ هذه العملیة 

اعتمادا على صور ومعلومات الشیكات المتداولة من خلال المسح الضوئي للشیكات عبر 



مـــقدمـــة

ب

طة بغرفة المقاصة بالبنك تصالات أمنة وسریعة  تربط بین عدة بنوك تكون مرتبشبكة ا

.المركزي

أخذت في الانتشار بوتیرة سریعة في جمیع أنحاء العالم ،وكانت الجزائر احد هذه الدول 

.2006ظهرت فیها في 

التي تعد الأول كما عمدت المقاصة البنكیة الالكترونیة إلى زوال المقاصة البنكیة التقلیدیة 

لها في المعاملات المصرفیة ،والتي كانت تحتاج الكثیر من الجهد و الأوراق والتي كانت اقل 

أمنا وسرعة في النظام البنكي وظهرت المقاصة الالكترونیة لتكون الوجه الجدید والمتطور لها 

تكنولوجیا و في معاملاتها ومسؤولیتها التي تترتب عنها. 

ن الأهمیة في الدور الكبیر الذي تلعبه المقاصة في البنوك الجزائریة كنظام ومن هنا تكم

جدید خاصة منها الالكترونیة،والتعرف أكثر بأهمیة نظام المقاصة في تسییر العملیات البنكیة 

وتسلیط الضوء على نظام المقاصة الآلیة في البنوك الجزائریة كنظام جدید .

الموضوع التطور الكبیر الذي یطرأ على البنوك من الناحیة ومن أسباب اختیارنا لهذا

التكنولوجیة ومدى مواكبة القوانین لذلك،الانتشار الواسع للمقاصة البنكیة مقارنة بالمقاصة 

العادیة التي تعتبر أساسها ،تعدد المتدخلین في عملیة المقاصة البنكیة التي تكون بثلاث 

الالكترونیة في الحد من التداول المادي للنقود ،وكیف أطراف ومدى نجاعة وفعالیة المقاصة

ساهم نظام  المقاصة الالكترونیة في تسهیل العمل المصرفي .

ولدراسة هذا الموضوع اتبعنا المنهج الوصفي لدراسة الإطار النظري لدراسة المقاصة 

المقارن لأن دراستنا البنكیة وأساسها(المقاصة المدنیة)ومراحل تطورها ،بالإضافة إلى المنهج 

تطرقت إلى بعض النصوص الدول الأخرى مثل الأردن التي تعد من بین الدول المنضم 

للمقاصة البنكیة،والقانون المصري و العراقي ،بالإضافة إلى القانون الفرنسي .

ولمعالجة هذا الموضوع نطرح الإشكالیة التالیة :



مـــقدمـــة

ج

نكیة ؟وفیما تتمثل خصوصیاتها وتنظیمها فیه؟ كیف عالج المشرع الجزائري المقاصة الب

وحتى نتمكن من دراسة هذا الموضوع والإجابة على الإشكالیة قمنا بتقسیم البحث الى 

فصلین وهما:

الفصل الأول : المقاصة التقلیدیة في المعاملات البنكیة .

المقاصة والیاتها في وتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین،المبحث الأول یشتمل على مفهوم 

الحساب البنكي ،أما في المبحث الثاني یتمثل في مقاصة الشیكات .

الفصل الثاني : المقاصة المستحدثة في البنوك الجزائریة .

في هذا الفصل ستكون دراستنا حول مبحثین ، المبحث الأول كانت دراسته للمقاصة 

الالكترونیة ي سیكون لطریقة تنفیذ المقاصةالالكترونیة البنكیة ،وبالنسبة للمبحث الثان

بنكیة.للمعاملات ال



الفصل الأول
المقاصة التقلیدیة

المعاملات البنكیةفي
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:مهیدت

أحكامني تعتبر المقاصة المدنیة أساس ظهور المقاصة البنكیة فقد نظم القانون المد

انقضاء الالتزامین إلىبما یعادل الوفاء فالمقاصة تؤدي ،المقاصة ضمن طرق انقضاء الالتزام

واطمئنان كل دائن بیهللوفاء ،نقضي الالتزام دون حاجةاأعملتمتىالمقاصة أنمعا أي 

.علي دینه

المقاصة نیدة حیث اكتسحت المجال التجاري لأبها للانتشار واستعمالات عدأدىهذا ما 

أنإليوكما تجدر الإشارة ،تضمن السرعة والائتمان وربح الوقت والثقة في المعاملات التجاریة

كما ورد في القانون التجاري الجزائري ،العملیات البنكیة هي عملیات تجاریة بحسب الموضوع

ومیا في فهي تتعامل بها ی،المقاصةلأعمالمكان في الوقت المعاصر أكثرلهذا تعد البنوك 

.غرفة خاصة بها في البنوك

بأحكامهااوجد لها نظام قانوني خاص بها لتنظیمها والعمل إنماولیس هذا فقط و 

المقاصة في الحساب العادي أبرزهابنكیة وقد تجسد هذا التطبیق في عدة عملیات ،وشروطها

بح في والتكنولوجیا لتصالأعمالبل تطورت مع تطور ،)أولوالحساب الجاري (مبحث 

.المقاصة الشیكات التي ظهرت له عدة مراحل (المبحث الثاني)
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مفهوم المقاصة والیاتها في الحساب البنكي:المبحث الأول

طرق انقضاء الالتزام بما یعادل الوفاء،ویكون تنظیمها عن طریق إحدىتعد المقاصة 

فلها دور قانوني هام حساب البنكي العامة للقانون المدني،أما بالنسبة للمقاصة في الالأحكام

، وضمان فضلا عن كونه وسیلة خاصة للتعامل المصرفيإثباتفهي وسیلة 

وسیتم في هذا المبحث تعریف المقاصة المدنیة التي تعد الأساس للمقاصة البنكیة، ثم 

إلىمفهوم المقاصة البنكیة وخاصة في الحساب البنكي ،الذي بدوره یقسم إلىسیتم التطرق 

تصنیفات للحسابات البنكیة التي هي نوعین في المقاصة البنكیة:الحساب العادي و أشهر

تطبیقها في المقاصة البنكیة  آلیةالحساب الجاري وتوضیح 

البنكیةمفهوم المقاصة :المطلب الأول

إلىالمقاصة المدنیة فلا بد من التطرق البنكیة هي تطور حصل علىالمقاصة أنبما 

التي یرجع إلیها كلما تشكل القواعد العامة لأنها،قاصة المدنیة والدراسة بعض مفاهیمهاالم

والعرف التجاري والمصرفي ثم البحث في مفهوم ،غاب النص الخاص المنظم للمقاصة البنكیة

لات لتعریفها.المقاصة البنكیة أو بالأحر محاو 

التعریف القانوني والفقهي للمقاصة :الفرع الأول

التعریف من عمل أنرغم ،تدخل المشرع لوضع مفاهیم قانونیة لتوضیح بعض الحالات

.الفقه وبهدف ضبط مفهوم المقاصة سنقوم بتعریفها من الناحیة القانونیة والفقهیة

التعریف القانوني للمقاصة :أولا

المقاصة بین منه "للمدین حق 1فقرة 297عرف القانون المدني الجزائري المقاصة في المادة 

كان إذا1ما هو مستحق علیه لدائنه وما هو مستحق له اتجاهه ولو اختلف سبب الدینین.... "

المعدل و المتمم للقانون المدني 2005جوان 20الموافق ل1426جمادى الأولى 13المؤرخ في 10ـ5الأمر رقم -1
.52،ج.ر.عدد 
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مثلیات متحدة النوع والجودة وكان كل منهما ثابتا وخالیا من نزاع أوموضوع كل منهما نقودا 

إلى وصف المشرع الجزائري من خلال نص المادة كان اقرب أنكما یبدو ،ومستحق الأداء

.1تعریفهاإلىإیراد شروطها منه عملیة المقاصة و 

.تعریف المشرع المصريالمشرع الجزائري اخذ نفس أنوجدیر بالذكر 

دین مطلوب لدائن إیفاءمنه "المقاصة 343القانون المدني الأردني عرفها في المادة أما

للمقاصة فالمقاصة لا یتحقق بها بدین مطلوب منه لمدینه "لم یفق المشرع الأردني في تعریفه 

تنفیذ الالتزام دون الوفاء به إلىتعتبر من الوسائل التي تؤدي إنماو ،الوفاء بالمعني الدقیق

تنفیذه بما یعادل الوفاء وهو ما یبرر وضعها تحت عنوان التنفیذ بما إلىبالذات ولكنها تؤدي 

.2یعادل الوفاء

"للمدین حق المقاصة بین ما هو 362في المادة بالنسبة للقانون المدني المصري أما

كان إذامستحق علیه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف بسبب الدینین 

.3صالحا للمطالبة به قضاءموضوع كل منهما خالیا من النزاع مستحق الأداء 

.4الدینقاطإسأوالمشرع المصري قد استخدم لفظ مقاصة بدلا من الوفاء أننلاحظ

أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات نیل ،- دراسة مقارنة–النظام القانوني للمقاصة في المعاملات البنكیة ،مسیردي سید احمد- 1
،تلمسان،بلقایدبكرأبو جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون الخاص،شهادة الدكتوراه في قسم القانون الخاص

20ص 2018_2017،الجزائر
التنظیم القانوني للمقاصة للشیكات وللعلاقات القانونیة الناشئة عنها في القانون ،باسم محمد ملحم،سماء بنت لشهبا- 2

457ص ،2،2013العدد ،40المجلد ،علوم الشریعة والقانون،الأردني
1948لسنة 131القانون المدني المصري رقم - 3
المرجع السابق ،نون الأردنيللشیكات وللعلاقات القانونیة الناشئة عنها في القاالتنظیم القانوني للمقاصة ،اسماء بنت لشهب-4

470ص 
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دینین إسقاط"المقاصة هي 1347والقانون المدني الفرنسي فقد عرف المقاصة في المادة 

.1متبادلین بین شخصین في نفس الوقت

ل دین مطلوب دین مطلوب لشخص من غریمه مقابإسقاط"408والقانون العراقي في المادة 

".2من ذلك الشخص لغریمه

للدیون إسقاطاعتبرها "إذفي تعریف المقاصة أجادااقي قد المشرعین الفرنسي والعر أنیبدو 

المقاصة وسیلة سلبیة لتسویة الدیون المتقابلة أنالمتقابلة " فالمتفق علیه في القانون المقارن 

استفاء وبالتالي وفق المشرعین في أوودون أي عملیة وفاء ،تحققت الشروط القانونیةمتى

.3سلیمنوني توضیح معني المقاصة بأسلوب قا

تعریف الفقهي للمقاصة :ثانیا

المدین دائنا لدائنه وكان محل كل من الدینین المتقابلین ما في ذمة المدین ما في أصبحإذا

مثلیات متحدة في النوع والجودة وكان كل من الدینین خالیا من أوذمة الدائن للمدین نقودا 

نقضي الدینان بقدر الأقل منهما عن طریق النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء ا

.4المقاصة

المقاصة ثنائیة الأطراف الخاضعة للقانون المدني هي عبارة عن عملیة تتضمن تسویة دینین 

متقابلین بقدر الأقل منهما فالمقاصة جاءت للقضاء علي اكبر قدر من الدیون من خلال وسیلة 

القانون المدني الفرنسي-1
قانون المدني العراقي -2
22ص21صالبنكیةالمعاملاتفيللمقاصةالقانونيالنظاماحمدسیدمسیردي-3
-نظریة الالتزام بوجه عام، الأوصاف3ري الجدید الجزء عبد الرزاق السنهوري الوسیط في شرح القانون المدني المص-4

875ص873ص1958الانقضاء، دار إحیاء التراث العربي،بیروت،لبنان،-الحوالة
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الدین الأكبر بعدما حذفت منه قیمة الدین لاإمتقابلة وبالتالي لا یبقي لتسویة الدیون ال

.1الأصغر

ومدینة لها معا بین ذمیتین كل منهما دائنة للأخرىوسیلة سلبیة في تسویة الدیون المتقابلة 

.2وذلك بمقدار الأقل

في نفس الوقت للأخرطریق لانقضاء دینین متقابلین في ذمة شخصین كل منهما دائن ومدین 

.3بقدر الأقل منهما

المقاصة في القانون المدني طریقة من طرق انقضاء الالتزام بما یعادل الوفاء وهي عبارة عن 

انقضاء الدیون إلىتؤدي وسیلة سلبیة لا تتضمن أي عمل إیجابي في الوفاء والاستیفاء 

انقضاء الدینین المتقابلین بین نفس أو إلىالمتقابلة بین نفس الشخصین إن تساوى في القیمة 

.4اختلفا في القیمةإنن بقدر الأقل بینهما الشخصی

ثالثا:أنواع المقاصة 

المقاصة القانونیة ا)

طرف الالتزام وهي بذلك تعتبر نوعا إرادتيبحكم القانون ودون تتم المقاصة القانونیة (جبریة)

.5ةمن أنواع الوفاء الجبري فتقع بقوة القانون متى تحققت شروطها القانونی

واقعة ولیست لا أنهاالطبیعة القانونیة للمقاصة القانونیة هي أنإلىید الإشارة ولعل من المف

المنفردة وقد اشترط المشرع الجزائري التمسك بها كشرط بالإرادةعقد من العقود ولا تصرفا 

1-  myriam roussile ,la compensation multilatérale, these de doctorat en droit, unv panthéon sorbon
(nouvelle bibliothéque de thése dalloz  paris France, 2006,p10

42ص 2005،،الأردن،عمان،دار الثقافة،أحكام الالتزام أثار الحق في القانون المدني،عبد القادر الفار-2
419ص ،1974،مصر،القاهرة،دار النهضة العربیة،أحكام الالتزام،انور سلطان-3
25ص24ص،المرجع السابق،ت البنكیةالنظام القانوني للمقاصة في المعاملا،مسیردي سید احمد-4
، دار 1، ط2الوجیز في النظریة العامة للالتزام،أحكام الالتزام،دراسة مقارنة ،ج،حسن علي الذنون ومحمد سعید الرحو-5

55ص ،2004وائل للنشر ،عمان الأردن ،
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شرط شكلیا لا عبرة له ما لم تتحقق بشروط المقاصة القانونیة إلالان هذا الشرط لیس لإعمالها

المقاصة لیست من النظام العام أنهدف المشرع الجزائري هو التأكید علي أنویبدو مجتمعة 

1.بل یجب علي من له مصلحة فیها المطالبة بتطبیقها

المقاصة الاتفاقیة ب)

أنوتقتضي المقاصة الاتفاقیة لأطرافهاالمشتركة بالإرادةتسمى المقاصة اتفاقیة متى وقعت 

یتفقا علي المقاصة بین دینیهما ویخضع اتفاقهما للقواعد أنن فلهما شخصین لهما دینان متقابلا

2.العامة للعقود

المقاصة القضائیة ج)

صة القانونیة حكم بها القاضي مع تخلف احد شروط المقاإذاقضائیة بأنهاتنعت المقاصة 

3.نقص الشروطأكملكأنهفیكون حكم القاضي و 

4.تطبیق المقاصة القضائیةأمكنخلو الحق من النزاع سیما شرطفإذا تخلف احد الشروط ولا

من وقت صدور أثارهاتنتج فإنهاالحكم القضائي هو المنشئ للمقاصة في هذه الحالة أنوبما

الحكم لا من وقت رفع الدعوى لان الشروط القانونیة للمقاصة اكتملت بهذا الحكم وزال بذلك 

5.سبب النزاع

ة العادیة رابعا: شروط تطبیق المقاص

:تقابل الدینینا)

28ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد1
43ص ،المرجع السابق،عبد القادر الفار2
55ص ،المرجع السابق،حسن علي الذنون ومحمد سعید الرحو3
454ص ،المرجع السابق،اسما بنت لشهب 4
63ص ،المرجع السابق،عبد القادر الفار5
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للأخریكون كل من الطرفین دائنا أنتقابل الدینین هو الشرط الأساسي للمقاصة ویقصد به 

ومدینا له في نفس الوقت وبذات الصفة وبعبارة مماثلة یعني هذا الشرط تعلق الدینین بذمتي 

وفي الوقت للأخره یكون كل من طرفي المقاصة مدینا بشخصأنالطرفین في نفس الصفة أي 

1.ذاته دائنا بشخصه له فیتقابل الدینان وینقضیان بالمقاصة

.وجد شخصان مدینان لبعضهما البعضإذاإلاتطبق المقاصة أنفلا یمكن 

یعتبر هذا الشرط إذشروط المقاصة أهموجود الدینین المتقابلین هو أنویلاحظ احد الباحثین 

للأخرومتى وجد دینان متقابلان لشخصین كلاهما دائن ،صةالمقاإعمالنقطة البدایة بصدد 

كلاهما لم تتوافر فیه أو،ومدین له وقعت المقاصة بین هذین الدینین حتى لو كان احد الطرفین 

المقاصة واقعة مادیة یرتب علیها القانون انقضاء الدینین أنذلك الاستیفاءلا أهلیة الوفاء ولا 

2.أهلیة معینةولیست تصرفا قانونیا یتطلب

:تماثل الدینینب)

أشیاء مثلیة من نوع واحد ودرجة جودة أویتحقق تماثل الدینین بان یكون محل كلیهما نقود 

یستوفي حقه عن طریق المقاصة من نفس الشيء أنواحدة وذلك حتى یتمكن كل من الطرفین 

3.الواجب الأداء

:صلاحیة الدینین للمطالبة القضائیةج)

كلاهما غیر صالح للمطالبة أوكان احد الدینین فإذاكون مما تمنع فیه المقاصة قانونا لا یأن

4.به قضاء لم تجز المقاصة فالالتزام الطبیعي لا یقبل المقاصة

888صالمرجع السابق ،،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق السنهوري1
2Myriam roussilleop.cit p 73

891ص890ص ،المرجع السابق،وريعبد الرزاق السنه3
893ص نفس المرجع4



البنكیةالمعاملاتفيالتقلیدیةالمقاصة:الأولالفصل

12

:خلو الدینین من النزاعد)

ذا یكون هأنأولهما أمرانالمراد بهذا الشرط كل من الدینین خالیا من النزاع و یكون أنیجب 

یكون الدین معلوم المقدار فالدین الذي لا یكون أنثانیهما دین محققا لا شك في ثبوته، و ال

لدین الذي ولا یدخل في معنى الدین غیر محدد المقدار ذلك ا،معلوم المقدار لا یصلح للمقاصة

ما قد یكون الدین بعضه ثابت عملیة عناصرها ثابتة لا خلاف فیها كیتوقف تقدیر مقداره على

بالمقاصة في الجزء الثابت یحكم أنغیر معلوم المقدار فیجوز للقاضي أو،ضه متنازع فیه بعو 

1.حتى یتم تقدیرهالأخریستبقي الجزء و 

:یكون الدینان مستحقي الأداءأنو)

ولا إجبارين المقاصة وفاء ، لأیكون كل من الدینین مستحقي الأداءأنیجب لوقوع المقاصة 

كان مضافا إذاعند استحقاق الدین والدین لا یكون مستحق الأداء إلاوفاء یجبر المدین علي ال

2.فلا تجوز المقاصة بین دین مؤجل ودین حال ولا بین دینین كلاهما مؤجل،اجل واقفإلي

:یكون الدین من الدیون التي منع القانون المقاصة فیهاألاه) 

یلي:ماالجزائري علىالمدني من القانون299تنص المادة 

تقع المقاصة مهما اختلفت مصادر الدیون فیها عدا الحالات التالیة:

كان مطلوبا برده ن شیئا نزع دون حق من ید مالكه و كان احد الدینیإذا

معارا للاستعمال وكان مطلوب برده أوكان احد الدینین شیئا مودعا إذا

كان احد الدینین حقا غیر قابل للحجز إذا

:بالمقاصة صاحب المصلحة فیهایتمسكأني) 

897ص عبد الرزاق السنهوري،المرجع الساق،1
898ص نفس المرجع،2
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بناءا علي طلب إلالا تقع المقاصة أنمن القانون المدني الجزائري على300تنص المادة 

یحكم بها من تلقاء أنتمسك بها احد الطرفین فلا یجوز للقاضي إذامن له مصلحة فیها أي 

بالتالي لا یجوز نفسه فالمقاصة لیست من النظام العام بل هي مقررة لمصلحة الطرفین و 

ذي المصلحة یجب علىإنماتلقاء نفسه حتى لو علم بوقوعها و یقضي بها من أنللقاضي 

1.یكون التمسك بالمقاصة صریحاأنالتمسك بها ویشترط 

المقاصة العادیة أثارخامسا : 

:انقضاء الدینین بقدر الأقل منهماا)

ي من القانون المدني الجزائر 300نصت علیه المادة 

تمسك بها من له مصلحة فیها ولا یجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق إذاإلا"لا تقع المقاصة 

فیها 

لذي یصبحان فیه صالحین للمقاصة یترتب علیها انقضاء الدینین بقدر الأقل منهما منذ وقت او 

".یكون تعیین جهة الدفع في المقاصة كتعیینها في الوفاءو 

انقضاء أو إلىفي القیمة تساوىإذاقضاء الدینین المتقابلین معا انإليتؤدي المقاصة إذن

2.اختلفا في القیمةإذاالدینین المتقابلین بقدر الأقل منهما 

:انقطاع الفوائدب)

تنقطع من وقت الانقضاء فإنهاكلا الدینین المنقضیین بالمقاصة منتجا للفوائد أوكان احد إذا

یكون أنتختلف كما یستوي في ذلك أوفوائد التي ینتجها الدینان التتساوىأنویستوي في ذلك 

911ص عبد ارزاق السنهوري،المرجع السابق،1
921ص ،المرجع نفسه 2
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هذه الفوائد اتفاقیة أو فائدة ومهما كانت طبیعة لأيغیر منتج الآخراحد الدینین منتجا لفائدة و 

1.خیریةأت

:التأمیناتسقوطج)

ما تنقضي التي كانت تكفل أیا منهالتأمیناتأنانقضاء الدینین المتقابلین أیضا یترتب على

تزول التأمیناتن هذه بضمان عیني فإأو،معهما فلو كان احد الدینین مكفولا بكفیل شخصي

هامش القید بزوال التامین العیني حتى علىالتأشیربمجرد انقضاء الدین المكفول ولكن یجب 

.یكون زواله ساریا في حق الغیر

التي تضمن الدین التأمیناتن قیمة فإفي الغیر انه في حالة عدم تساوي الدینین المتقابلین 

الأكبر لا تنقضي بل تستمر كلها في ضمان الجزء المتبقي من الدین الأكبر قیمة الذي انقضى 

2.بعضه بالمقاصة

تعریف المقاصة البنكیة :الفرع الثاني

ت كبیرة من الشیكات المقدمة للسحب من عملائه أصحاب الحساباأعدادلم البنك كل یوم ستی

.ویقوم بهذه المهمة غرفة المقاصة ووظائفهاأخرىبنوك جاریة لدیه والمسحوبة علىال

تعریف المقاصة البنكیة :أولا

بمعني هي طریقة أخرلشیكات البنكیة ونحوها بین بنك و في لغة البنوك هي عملیة تبادل ا

المستفید كان الساحب و إذاو ،شخصین كل منهما دائن ومدین لهلانقضاء الالتزامات بین

مكتبة ،1طبعة ،دراسة مقارنة،المدنيانقضاء الالتزام بما یعادل الوفاء في الفقه الإسلامي والقانون،زیدأبو رشدي شحاتة 1
337ص ،2009،مصر،الإسكندریة،الوفاء القانونیة 

923،ص922ص ،المرجع السابق،عبد الرزاق احمد السنهوري 2
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تسویة قیمة الشیكات المسحوب علیها احصل بینهما بطرق یتعاملان مع بنوك مختلفة فان 

1.المقاصة كذلك ویعبر عنها الاقتصادیون بالتسویة بین المتماثل 

خلالها یتم من أینالمقاصة هي عملیة تبادل الشیكات والتحولات بین البنوك اصطلاحا 

البنك یسدد إمانتیجة لإصدارمعنیین بالمقاصة في ذلك الیوم تسدیدات متبادلة بین البنكین ال

صح إنن عملیاتها تتم بطریقة س، وسمیت بنظام المقاصة العادیة لأیستلم والأخر العكأو

البنك إلىیذهب كل موظف من بنك ما ،عملیة المقاصةإجراءالتعبیر تقلیدیا أي في یوم 

یكون مقر أینوهناك مقاصة محلیة آخربنك من آخرالمركزي لتبادل الشیكات مع موظف 

2.یكون مقر البنوك بجانب البنك المركزيأینومقاصة مركزیة البنوك بعیدة عن البنك المركزي

انه النظام الذي یسمح بتحویل الأموال بین المشاركین في هذا ي على یعرف بنك التسویة العالم

التحویل التقني للأموال هذا النظام یقوم علىل النظام حیث یتم عقد اتفاق بین المشاركین ومشغ

3.بینهم بالاتفاق الجماعي

غرفة المقاصة ووظائفهاثانیا:

:ا)غرفة المقاصة

ساعة محددة مندوبین یمثلون غرفة المقاصة هو مكان في البنك المركزي یلتقي فیه یومیا وفي 

ل بنك من هاته البنوك كوذلك لتبادل الشیكات المسحوبة علىالبنوك الأعضاء في الغرفة 

بأم دراسة میدانیة لعینة من الوكالات البنكیة،فعالیة تطبیق المقاصة الالكترونیة في تنظیم العلاقة بین البنوك،زرداني لیندة1
4ص 2016كلیة العلوم الاقتصادیة،أم البواقي الجزائر،،مذكرة مكملة ضمن متطلبات نیل شهادة ماسترbnacncp،البواقي

مذكرة نیل ،یانیهدراسة تحلیلیة استب،أنشطة البنوكىجیا الجدیدة للإعلام والاتصال علواقع تأثیر التكنولو ،معطي سید احمد2
68ص ،2012-2011،الجزائر،جامعة تلمسان،شهادة الماجستیر في إدارة و حوكمة الشركات

3Malak rania ,la modernisation  du système de paiement en algérie état des lieux, et étude mémoire
préparé pour l’obtention du diplôme de magistère en science de gestion, école supérieure de commerce,
Alger, 2003, p 54
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فروعها علىأویأتي كل مندوب حاملا الشیكات المسحوبة علي البنوك الأخرى إذالأعضاء 

1.والمقدمة للبنك نفسه

تسیر ومهام غرفة 3مادته نظم في 03-97ر وبموجب التنظیم الجزائأنالجدیر بالذكر 

فیما بینهم بغض ،یة للمشتركینتسهیل العملیات المالیة الیومإلىالمقاصة التي تهدف أساسا 

الكترونیة ویتحمل مصاریف تسیریها المشتركین أوالنظر عن الوسائل المستعملة عادیة كانت 

2.فیها حسب الشروط المقررة من طرف بنك الجزائر

غرفة أوقسم إنشاءكل مصرف مركزیة المنظمة للمقاصة یتحتم علىوتنفیذا للوائح البنوك ال

تجمیع شیكات المقاصة الصادرة و الواردة لكل فروع البنك ،بنك یتم فیهامقاصة داخلیة بال

الموجودة في نفس المدینة یجتمع مندوبو الفروع بالبنك المعني في هذه الغرفة یومیا برئاسة 

البنوك إلىویتم فرز الشیكات الصادرة ،موظف مسؤول وهو رئیس غرفة المقاصة الداخلیة

كل شیكات الفروع ومن ثم یتم تسجیل مجامیع كشوفات الأخرى في جداول موحدة تضم

غرفة المقاصة بالبنك إلىالخاصة بالفروع في كشف مقاصة موحد یحمله ممثل البنك المقاصة 

المركزي لتكملة عملیة تبادل الشیكات مع ممثلي البنوك المختلفة توطئة للتسویة النهائیة وذلك 

ة الواردة ویتم توزیع مجامیع الكشف الموحد في رئیس الغرفة ومن یعود بالمقاصإشرافتحت 

رئیس غرفة بإشرافكشوفات المقاصة الخاصة بالفروع وتتم التسویة النهائیة بین الفروع 

3.المقاصة الداخلیة

أطروحة دكتوراه فلسفة المحاسبة الأكادیمیة ،الاتجاهات الحدیثة في المحاسبة المتخصصة،غزوري لآحسین عبد الجلیل 1
29ص ،2011،العربیة بالدنمارك

2005،الجزائر،جامعة تیزي وزو،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،للدفع الالكترونيالنظام القانوني،واقد یوسف2
64ص

مذكرة لنیل ،2016-2006مدى تطبیق المقاصة الالكترونیة في البنوك التجاریة خلال فترة ،لجدل رؤوف بسطي هشام3
الجزائر ،المسیلة،جامعة محمد بوضیاف،جاریة وعلوم التسییركلیة العلوم الاقتصادیة والت،شهادة ماستر في العلوم التجاریة

26ص 
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كل بنك ملزما لأصبحلولاها إذوهكذا تؤدي غرفة المقاصة خدمة جلیة للبنوك الأعضاء 

1.لمختلفة لصرف الشیكات المسحوبة علیها بمراجعة العدید من البنوك بفروعها ا

:ب)وظائف غرفة المقاصة

استلام الشیكات المسحوبة علي البنوك الأخرى وفروعها العاملة داخل البلاد وتنظیم قسائم 

إیداع لها 

فرز هذه الشیكات وترتیبها في مجموعات تحتوي كل مجموعة علي الشیكات المسحوبة علي 

.لعاملة في البلداحد فروعه اأوبنك معین 

من نسختین تحتوي علي الشیكات شیكات كل مجموعة في قائمة معدة لهذا الغرض إدراج

.خانة لرقم الشیك وخانة للمبلغإليالمسحوبة علي ذلك البنك وتقسم 

یقوم قسم المقاصة بتنظیم قائمة موحدة تحتوي علي خلاصة الشیكات المسحوبة علي البنك 

.وعلي فروعه المختلفة

عبئة نموذج "تقدیم شیكات غرفة المقاصة " علي نسختین ویتضمن هذا النموذج أسماء جمیع ت

البنوك الأعضاء في غرفة المقاصة وبمحاذاة كل بنك عدد ومبالغ الشیكات المسحوبة علیه 

خانة تتضمن مبلغ الشیكات المستلمة منه علما بان هذه الخانة الأخیرة تتم إليبالإضافة 

.جلسة المقاصةأثناءتعبئتها 

غرفة المقاصة المركزیة إلىتسلیم النسخة الثانیة من الجدول تقدیم الشیكات من مندوب البنك 

من واقع الجدول تمهیدا لاستكمال إجراءات القیود المحاسبیة الإشعاراتوتنظیم المستندات و 

2.اللازمة

2014،عمان،دار وائل للنشر والتوزیع،الطبعة السابعة،العملیات المصرفیة الطرق المحاسبیة الحدیثة،خالد أمین عبد االله1
201ص 

114ص خالد امین عبد االله،المرجع السابق،2
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:ج)فوائد غرفة المقاصة

لدى البنوك أنتتصور أنیكفي إذفع وفوائد كثیرة تحقق البنوك المشتركة بنظام المقاصة منا

شیكا مسحوبا علي عدة بنوك بالمدینة ومبالغ كبیرة جدا فما هو الوقت اللازم لصرفها 50

غرفة المقاصة تخلصنا أنإلاوتحصیلها من البنوك و ما هي المخاطر الناتجة عن نقل النقود 

ق فوائد التالیة :تحقفإنهاوبشكل عام الإخطارعن هذه المتاعب و 

اختصار الوقت والاقتصاد بالنفقات 

تجنب مخاطر نقل النقود 

تنمیة الودائع لدى البنوك 

1تخفیف الأعباء والقیود المحاسبیة 

:المقاصة أقسامد)

: إلىتنقسم المقاصة 

مقاصة الفروع : وهي المقاصة التي تتم بین فروع البنك الواحد 

تتم بین عملاء الفرع الواحد مقاصة العملاء: وهي التي 

مقاصة البنوك : وهي المقاصة التي تقع بین البنوك الأعضاء في غرفة المقاصة 

كما نجد بالإضافة الیم اسبق :

مقاصة في الحساب الجاري 

مقاصة في الدفع الالكتروني 

الآليالمقاصة في الصراف 

63ص ،2000،الأردن،عمان،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،الطبعة الأول،وكمحاسبة البن،فائق شقیر وآخرون1
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الآلیةالمقاصة الیدویة والمقاصة 

صة في الحساب العادي البنكيالمقا:المطلب الثاني

حقوق والتزامات أنیخضع الحساب العادي لقاعدة المقاصة الفوریة في تسویة الدیون بمعني 

أووتظهر صفة الدائنة ،الحساب العاديإلى كل من البنك وعملیه تتقاص تباعا حال دخولها 

تعریف الحساب العادي إلىوسیتم التطرق في هذا المطلب،المدیونیة بین البنك والعمیل مباشرة

الفرع (و،شروط تطبیق المقاصة في الحساب العادي)الفرع الثاني(أما)،الفرع الأول(في 

تطبیق المقاصة في الحساب العادي.أثار)الثالث

تعریف الحساب العادي :الفرع الأول

ب فتح الحساب المشتركة ینشا باتفاق بین البنك وطالبالإرادةالحساب العادي تصرف قانوني 

1.النقود لمبلغ معین مهما كان بسیطا لدي البنكبإیداعوهو اتفاق یقترن 

وودیعة النقود تلك تخول للبنك ملكیة النقود المودعة والتصرف فیها بما یتفق ونشاطه مع 

2.التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد

أنأي ،عادي هي الودیعة بمجرد الطلبوتكون الصورة الأساسیة لودیعة النقود في الحساب ال

فهناك الودیعة ،رغبته في ذلكإعلانشاء عن طریق متىأودعهیسترد مثل ما أنالمودع له 

وهناك ،وهي استرداد الودیعة بعد مضي اجل متفق علیه عند فتح الحساب العاديلأجل

مسبق إخطاربعد إلا، أودعهوهي لا یستطیع المودع استرجاع ما الإخطارالودیعة بشرط 

3.للبنك قبل مدة ویكون ذلك باتفاق عند فتح الحساب العادي

60ص ،المرجع السابق،صة في البنوكالنظام القانوني للمقا،مسیردي سید احمد1
36ص 2011،،عمان الأردن،دار الثقافة،طبعة الأول،الجزء الأول،الإیداع النقدي دراسة قانونیة مقارنة،فائق الشماع 2
45ص41ص39ص،نفس المرجع3
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شروط تطبیق المقاصة في الحساب العادي :الفرع الثاني

،هذا الحسابإلىتدخل الدیون أولا أنتطبق المقاصة في الحساب العادي یجب حتى

یكون ذلك یجب حتىفوریة، و إلى مقاصة نه یخضع إلى الحساب العادي فإفبمجرد دخول الدین 

:تتوفر مجموعة من الشروط وهي أن

رضا صاحب الحساب :أولا

فإرادة،حسابه العاديإلىهذا الشرط أساسي فلا بد من قبول صاحب الحساب من دخول الدین 

ث بحی،خروجا منهأوالعمیل صاحب الحساب هي التي تحدد مصیر الدین دخول في الحساب 

أنإلى وقد تم التوصل سابقا ،العمیللإرادةلاستجابة ح الحساب سوىلا یملك المصرف فات

1.العمیلیباشر هماوالسحب اللتین الإیداعحركة الحساب تنتج عن عملیتي 

أوالسحب النقدي أوأي العملیة تتم تحت موافقة صاحب الحساب العادي سواء الإیداع 

لقیدي.ا

الحساب لىإتبعاد بعض الدیون من الدخول في اسرأيهناك بعض الفقهاء لدیهم أنغیر 

لو كان فتحه مبنیا علىحتىن الحساب العادي بعادها من الخضوع للمقاصة، لأالعادي واست

الحساب العادي هو نظام مصرفي أنإلا،باعث الاستفادة من الحساب كوسیلة لتسویة الدیون

العملیة المصرفیة عبارة عن عقد هذه أنوبما ،لصیق بودیعة النقود ویرتبط بها وجودا وعدما

العمیل علىإجبارعیني فلا یمكن تصور تحققها بدون مبادرة المودع لذا لا یجوز للمصرف 

إیداع كل حقوقه في مواجهة المصرف بالحساب بل یكون لطرف الحساب كامل الحریة في 

2.التصرف بهذه الحقوق

85ص ،المرجع السابقفائق الشماع 1
65ص64ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد2
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القانونیة یكون الدین مستوفیا لمستلزمات المقاصة :أنثانیا 

كان دینا نقدیا قابلا إذاإلاالحساب العادي إليالدین لا یدخل أنهذا الشرط موضوع مفاده 

:للتسویة القانونیة الفوریة

:كداأن یكون الدین مؤ ا)

كان الدین قد انقضي بمرور فإذاقائما حینما یكون صالحا للمطالبة القضائیة یكون الدین 

فلا مجال لدخوله في الحساب.أخرلسبب أوبتسویة خاصة أوالزمان 

ره فلا یجوز قید الدین مقداأوأصلهل الحساب للدین الذي یقع نزاع علىكما لا یصح دخو 

1.الوجودأصلالمعلق على شرط واقف حیث یعتبر معدوما على

:یكون الدین مستحقاأنب)

بعد إلا،الحساب العاديإلىل فلا یدخلأجلن كان الدین مضافا یكون الدین حال الأداء فإأن

وهي بذلك تتعارض مع فكرة ،ن الدیون الآجلة لا تخضع للمقاصةذلك لأالأجلتحقق هذا 

الآجلفلا یدخل في هذا الحساب مبلغ الدین ،التي یقوم علیها الحساب العاديالتسویة الفوریة

ل أیضا في هذا ولا یدخ،الذي یسحبه طرف الحساب لمصلحة البنكلأمرالناتج عن سند 

حتىالحساب مبلغ الدین مؤجل الاستحقاق الناجم عن سفتجة مسحوبة لمصلحة طرف الحساب 

2.كان المصرف المسحوب علیه قابلا لهذه السفتجةلو

:یكون متماثلاأنیشترط في الدین ج)

إجراءن یكون الدین من نفس الدیون المقیدة في الحساب لكي یصح یتحقق هذا الشرط بأ

النقدیة بالعملة الإیداعاتن كان الحساب مفتوحا لقید بینهما واستخلاص الرصید، فإاصة المق

66ص65ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد1
87ص86ص  ،المرجع السابق،فائق الشماع2
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بعد إلاة الأجنبیة مبالغ بالعملفلا یدخل في هذا الحساب الدین الناتج عن إیداع،الوطنیة

1.العملة الوطنیةإليتحویل قیمتها 

تطبیق المقاصة في الحساب العادي :أثارالفرع الثالث 

كظهور رصید الحساب ووفق سریان الفوائد أثاررتب تطبیق المقاصة في الحساب عادي یت

.الحسابإلىمن تاریخ دخول الدین 

ظهور رصید الحساب :أولا

أویعد أي من البنك إلاإلى ظهور رصید الحساب و اب العادي المقاصة في الحسإعمالیؤدي 

الأخرمطالبة لأحدهماد بحیث لا یمكن بقیمة هذا الرصیإلا، للأخرصاحب الحساب مدینا 

وقا بصفة مستقلة بل تتفاعل جمیع عناصر الحساب حق،بعنصر من عناصر الحساب

والتزامات لتكون رصید الحساب.

ینشا من عملیة ،الحسابأطرافویقصد برصید الحساب ذلك الناتج الفوري لحقوق والتزامات 

رصید الحساب أنویلاحظ ،ل دین في الحسابمقاصة تتحقق أولا بأول مع دخول كأواندماج 

أنیكون دائنا دوما أي بعد تقاص حقوق والتزامات طرفي الحساب یجب أنالعادي یجب 

التزم الأخیر بتسویة مركزه المالي فور وإلایستقر الرصید دینا لصالح العمیل فاتح الحساب 

2.بذلكإخطاره

88ص87ص ،فائق الشماع،المرجع السابق1
89ص ،نفس المرجع2
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الحساب إليل الدین وقف سریان الفوائد من تاریخ دخو:ثانیا 

الحساب العادي یقف سریان الفوائد التي كان هذا الدین قبل دخول الحساب إلىیدخل الدین 

أنإذ،لو كان منتجا للفوائد قبل قیدهحتىفائدة أیةلا ینتج الدین بعد دخوله الحساب ،بحیث

1.لاف ذلكخاص یقضي بخوجد شرط إذاإلاالحساب العادي هو حساب غیر منتج للفوائد 

المقاصة في الحساب الجاري:الثالث المطلب 

وقد ،الإطلاقعلىأشهرهاالحسابات المصرفیة و أشهرو أهمیعد الحساب الجاري من 

تمثل القواعد المنظمة ي في كثیر من القوانین العربیة، و حظي هذا الحساب باهتمام تشریع

،ات جعلت له قواعد خاصة تنظمهالأخیر یتمیز بخصوصیأنإلا،للحساب الجاري كذلك

بق القواعد غابت فتطإنأماالقانونیة الخاصة المنظمة للحساب الجاري الأحكامولذلك تطبق 

العامة للحساب البنكي.

تعریف الحساب الجاري :الفرع الأول

قیود إلى،هو عقد بین شخصین تتحول بموجبه الحقوق والدیون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة

الحساب وحده دینا إغلاقبحیث یكون الرصید النهائي عند ،الحساب تتقاص فیما بینهمافي

2.یستحق الأداء

ما یسلمه كل منهما أنهو الاتفاق الحاصل بین شخصین علىوعرف أیضا الحساب الجاري

ساب واحد تجاریة قابلة للتملیك یسجل في حوأوراقوأموالبدفعات مختلفة من نقود للأخر

ما یسلمه له بالأخرمنهما حق مطالبة لأيیكون أنالقابض دون لحة الدافع ودینا علىلمص

من القانون التجاري الأردني  115نص المادة 1
العقود التجاریة وعملیات المصارف وفقا لمشروع قانون التجارة الاتحادي لدولة ،1الجزء ،القانون التجاري،فایز نعیم رضوان2

353ص ،1990،دبي مطابع البیان،العربیة المتحدةالإمارات
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هذا الحساب دینا مستحقا وإقفالبحیث یصبح الرصید النهائي وحده عند بكل دفعة على حدا

1للأداء.مهیأ

نه یفترض وجود ، ویقصدون بذلك أالحساب الجاري هو عقد تابعأنإلى ذهب بعض الفقهاء 

تسوي جمیعا دفعة إنماطرفیه لا تسوي كل عملیة منها على حدا و متتابعة بینأصلیةیات عمل

2.واحدة بطریقة المقاصة

بین الآلیةوللحساب الجاري مزایا عدیدة منها انه وسیلة تسویة وضمان بفضل المقاصة 

أوإعسارتفادي إلى الوفاء بالالتزامات من جهة و المقاصة إعمالوبالتالي یؤدي ،تهمدفوعا

3.أخرأي من طرفي الحساب من جهة إفلاس

یتمثل في ،هناك فارق نوعي یمیز الحساب الجاري عن الحساب العاديأنإلى وتجدر الإشارة 

الحساب الجاري أنبحیث ،بین الأطراف الحسابارتباط الأول بحكم القانون بالدیون الناشئة 

حیث توجد خاصیة الامتصاص التلقائي من طرف ،یتلقف الدیون الداخلة في نطاقه "اتوماتیكیا"

ة مسبقة من الطرفین الحساب الجاري لكافة الدیون الناشئة بین البنك وعمیله دون حاجة لموافق

فهذه الخاصیة لا وجود لها في الحساب ،الحساب الجاريإلىدخول الدین في كل مرة على

و جاريوجدت كان الحساب فإذا،لحسابینالعادي لهذا تعد بمثابة المعیار الحاسم للتفرقة بین ا

4.فقدت كان الحساب عادیاإذا

أطراففالذي یمیز الحساب العادي عن الحساب الجاري هو ارتباط الأخیر بالدیون الناشئة بین 

5.الحساب بقوة القانون

1 Vasseur  et marin.les comptes en banques.  p 365
270ص ،1989،مصر،دار النهضة العربیة،عملیات البنوك من الوجهة القانونیة،علي جمال الدین عوض2
45ص،2003،مصر،دار الكتب القانونیة،والإفلاسالقانون التجاري عملیات المصارف ،احمد محرز3

4Ripert et roblot traite de droit commercial 2 ed 1973 p338
161ص 2003،دار الثقافة،عمان،الأردن،1دراسة قانونیة مقارنة،طالحساب المصرفي ،فائق الشماع 5
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شروط تطبیق المقاصة في الحساب الجاري :الفرع الثاني

هذا إلىتدخل الدیون أولا أنحساب الجاري یجب لكي یمكن تطبیق المقاصة في ال

ولكي ،الحساب الجاريإلىمقاصة بین دیون قبل دخولها إجراءفلا یمكن تصور ،الحساب

یكون الدین أنتتوفر فیه مجموعة من الشروط وهي أنالحساب الجاري یجب إلىیدخل الدین 

-مستلزمات المقاصة القانونیةتوفر-خلاف ذلك ما لم یتفق علىالأعمالناشئا عن علاقات 

حساب الجاري.غلق ال

ما لم یتفق علي خلاف ذلك الأعمالیكون الدین ناشئا عن علاقات :أنأولا 

لكافة الدیون لوجود قیود ترد الحساب الجاري لا یتسعأنبین معظم الفقهاء علي إجماعهناك 

في الحساب الجاري :عمومیة الحساب الجاري ففي غیاب الاتفاق لا یدخل مبدأعلى

الأفعال ن الناشئة عن الروابط العائلیة و مثل الدیو الأعمالالدیون الناشئة عن روابط خارج -

بین طرفي الحساب الجاري أي التي لا تدخل في احتمالاتهم المألوفةالضارة والوقائع غیر 

التعامل العقدي بین البنك وعمیله.العادیة وخاصة تلك الناشئة خارج 

سبب لأيأوتسلیم مبالغهاأوإیداعهاتتم تسویتها نقدا بسبب ضرورة أنون التي یجب الدی-

آخر.كان 

وبالتالي فان الحساب الجاري یتسع لشمول الدیون الناشئة بین المصرف فاتح الحساب 

المصرفیة المبرمة الأعمالهذه الدیون ناجمة عن علاقات أنطالما ،والشخص طرف الحساب

تقلیص أوأخرىاق بصورة تشمل دیونا توسیع هذا النطیتفق الطرفان علىلممابینهما فیما 

1.هذا النطاق بحدود دیون معینة حصرا دون غیرها

90ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد1
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توفر مستلزمات المقاصة القانونیة :ثانیا

كان دینا مستوفیا لشروط المقاصة القانونیة باستثناء إذاإلاالحساب الجاري لا یدخل الدین إلى

تلك الشروط في الدین الداخل في أهمسیتم فیما یلي توضیح كیفیة تحقق الأجلشرط حلول 

الحساب الجاري:

ملیك:تسبیل التسلیم عل)ا

إلى يء سلمه الدافع یكون مقابلا عن شأنیستلزم في الدین الذي یقید في الحساب الجاري 

یتلقاه ویقید قیمته للشيءالقابض أنسبیل التملیك ویبرر الفقه هذا الشرط بالقول القابض على

1.في الجانب الدائن من حساب الدافع

تظهیرا ناقلا للملكیة وجب قید إلیهقام الدافع بتسلیم ورقة تجاریة للقابض بعد تظهیرها إذاأي 

القابض بعد تظهیرها إلىسلمت الورقة التجاریة إذاأماقیمة هذه الورقة في الحساب الجاري 

ن القابض لا یعد مالكا لهذه ز قید قیمتها في الحساب الجاري لأیجو تظهیرا توكلیا فلاإلیه

2.مجرد وكیل في استلام قیمتها من المسحوب علیه لمصلحة المظهر تظهیرا توكلیاإنماالورقة و 

الوجود المحقق للدین :ب)

یمثل المحل الذي یرد لأنهیكون ذو وجود محقق أنالحساب الجاري إليیشترط لدخول الدین 

ن یكون الدین قائما من جهة وخالیا من النزاع من عقد الحساب الجاري ویتوفر ذلك بأعلیه

أخرى.جهة 

بمرور كان الدین قد انقضىفإذا،فالدین یكون قائما حینما یكون صالحا للمطالبة القضائیة

.فلا مجال لدخوله في الحساب الجاريأخرلسبب أوبتسویة خاصة أوالزمان 

307ص ،المرجع السابق،علي جمال الدین عوض1
91ص90ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد 2
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إلىفلا یدخل مقداره أوأصلهللدین الذي یقع نزاع علىخول الحساب الجاري كما لا یصح د

.فوجود الحق في هذه الحالة لا یعتبر كاملا،شرط واقفالمعلق علىالحساب الجاري الدین 

:ج) تماثل الدین 

لحساب الجاري تكون المدفوعات متماثلة في ماهیتها لكي یمكن قیدها كبند في اأنیجب

ن یكون الدین من نفس نوع الدیون المقیدة في الحساب الجاري لكي یصح ا الشرط بأویتحقق هذ

.المقاصة بینهما واستخلاص الرصیدإجراء

:د) استحقاق الدین

المقاصة في الحساب الجاري لا أنإلاالحساب الجاري إليالدیون الآجلة كما العاجلة تدخل 

دث أن حإماسقوطها أولآجلة تباعا لحلول اجلها ثم تتقاص الدیون ا،الدیون العاجلةإلاتشمل 

إقصاء هذا الدین من فیجب عندئذ ،الأجلالحساب الجاري قبل تحقق اجل الدین أغلقو 

1.لعناصر هذا الحسابالإجمالیةشاركة في العملیة المقاصة الم

غلق الحساب الجاري :ثالثا

فعند غلق الحساب الجاري فقط إلا عند غلقهالمقاصة في الحساب الجاري إعمالیمكن لا

یمكن تطبیق المقاصة الإجمالیة بین مفردات الحساب لاستخراج رصید نهائي وحید یحل جمیع 

2.القیود الموجودة في الحساب

عدم مبدأفوجود الحساب الجاري بین شخصین یمنع تطبیق المقاصة بین مفرداته وذلك سبب 

وقوع المقاصة بین مفردات الحساب الجاري كانإملذلك عدم ،تجزئة مفردات الحساب الجاري

3.ناتج عن اندماج المفردات الدائنة والمفردات المدینة مع بعضها البعض

93ص92ص91ص ،بقالمرجع السا،مسیردي سید احمد1
133ص،المرجع السابق،الحساب المصرفي،فائق الشماع2
148ص ،2012،مجلة التواصل،جامعة باجي مختار عنابة،دیسمبر،32طبیعة القانونیة للمقاصة،عدد ،عبد المجید القادري3



البنكیةالمعاملاتفيالتقلیدیةالمقاصة:الأولالفصل

28

وفي هذه اللحظة فقط یستقر الرصید دینا لطرف ،عند غلقهإلافي الحساب الجاري لا مقاصة 

.قابل للمطالبة والتصرف والحجزالأخرالحساب علي الطرف 

تطبیق المقاصة في الحساب الجاري أثار:الفرع الثالث

أهمها:أثارلتطبیق المقاصة في الحساب الجاري یترتب علیه عدة 

تعطیل التعامل بالحساب الجاري ::أولا

وسبب ذلك الإجمالیةالمقاصة إجراءیتعطل كل تعامل جدید متعلق بالحساب الجاري بعد 

عند غلق الحساب وبدا من إلالحساب الجاري لا تتم في االإجمالیةالمقاصة أنواضح هو 

1.هنا یمنع دخول أي مدفوع جدید في الحساب الجاري

ظهور الرصید النهائي للحساب الجاري ::ثانیا

علي تصفیة الحساب الجاري لاستخراج رصید نهائي وحید یحل محل الإجمالیةتقوم المقاصة 

2.محاسبيإجراءعملیة عن طریق جمیع المفردات المقیدة في الحساب و تكون هذه ال

الخضوع لقواعد تقادم جدیدة :ثالثا

ظهور الرصید وظهور صفتي الدائن والمدین لىإالمقاصة علي الحساب الجاري إعمالأنبما 

قواعد خاصة متعلقة بالتقادم ومن ممیزات إلىیخضع هذا الدین ،بین طرفي الحساب الجاري

تحریات بحث بإجراءهو طول المدة والتزام البنك ،اب جاريقواعد تقادم الدین الناتج عن حس

الخزینة العامة عوض تحویله إلىعن العمیل الدائن وتحویل مبلغ المدین بعد استفاء مدة التقادم 

3.التزام طبیعيإلى

133ص ،المرجع السابق ،الحساب المصرفي،فائق الشماع 1
134ص ،نفس المرجع 2
197ص ،2011،دار الثقافة،عمان، الأردن،1الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة،طى،حسن موسطالب 3
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التأمیناتسقوط:رابعا

ب الجاري كانت مفردات الحسافإذاالخاصة بالمدفوع قبل صیرورته مدفوعا التأمیناتتزول 

ن تلك الضمانات إلى الحساب الجاري، فإعینیة قبل دخولها أومضمونة بضمانات شخصیة 

بعد التأمیناتة لا یمكن التمسك بتلك وبالنتیج،الحساب الجاريإلىتزول منذ دخول الدین 

وهذا بسبب الأثر التجدیدي لدخول الدین في ،عند غلق الحسابالإجمالیةالمقاصة إجراء

یفقد هذا الدین صفاته الخاصة وكیانه الذاتي بعد دخوله في الحساب إذالجاري الحساب 

1.الجاري

الخضوع لفوائد جدیدة :خامسا

ائد المقررة في الفو إلىقیده في الحساب الجاري لیخضع بعد ذلك یتوقف سریان فوائد الدین بعد

2.فائدةلأيلو كان الدین بالأساس غیر منتج الحساب الجاري حتى

تمییز الحساب الجاري عن الحساب العادي الرابع:الفرع

للتمیز بین الحاسبین أثار مهمة أبرزها اختلاف القواعد القانونیة المطبقة على كل حساب و 

تحدید معیار التفرقة بین الحسابین الجاري والعادي إلىحاولت العدید من النظریات والفقهاء 

:معاییر منهاوذلك من خلال عدة 

ولا: المعاییر التي حاولت التفرقة بین الحسابین الجاري والعاديأ

معیار صفة صاحب الحساب البنكي :ا)

یمثل لأنهالحساب الجاري خاص بالتجار أنأساس التفرقة فیه علىوالذي اعتمد علي معیار

ة الحساب العادي یمثل عادأما،أموال التجار والصناعیین المستعملة في شؤونهم المهنیة

119ص ،المرجع السابق ،الحساب المصرفي ،فائق الشماع1
ان ،دار الثقافة ،عم1،القانون التجاري،دراسة مقارنة،في الأعمال التجاریة و التاجر و المتجر والعقود التجاریة،طملكيیاأكرم2

311ص ،2010الأردن،
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لكن من أنفسهموأیضا یودعها التجار ،التجارةأعمالالأموال التي یودعها الأشخاص من غیر 

1.الشخصیة الخارجة عن نطاق تجارتهمأمورهماجل استعمالها في 

أمر خارج عن الحساب یستند علىن معیار صفة صاحب أن هذا المعیار انتقد لأغیر 

وأیضا لا شيء في القانون یمنع التاجر من ،هفي الحساب ذاتأمرالحساب نفسه ولیس على

كما لاشيء في القانون یمنع غیر التاجر من فتح حساب بنكي ،فتح حساب بنكي عادي

خصوصیة ذاتیة توجد في احد الحسابین وتغیب في یجب وضع معیار قائم على2.جاري

.الأخر

ب)معیار طبیعة العملیات المقیدة في الحساب البنكي :

فعلیة لا مشتقة فهو حساب دائن دوما بإیداعاتالحساب العادي یغذى عادة أنرأىهذا معیار

الحساب الجاري لا أما،السابقةإیداعاتهلا یحق فیه للمودع سحب مبالغ من البنك تفوق حدود 

یكون مدینا وتلك سمة جوهریة في الحساب الجاري تمیزه أنالدوام بل یمكن لىیكون عأنیلزم 

3.العاديعن الحساب 

صفة خارجیة وإنما علىعنصر من عناصر الحساب أنتقدى هذا المعیار لأنه لم یعتمد على

4.معیار شدید الاتساع یفتقد للدقة اللازمةعن الحساب هي طبیعة المدفوعات مما یجعله 

ثانیا المعیار المقترح:

هیتمثل في معیار الامتصاص التلقائي للدیون الناشئة بین البنك وعمیل

الحساب الجاري أنبحیث ،فهناك فارق نوعي یمیز الحساب الجاري عن الحساب العادي

توماتیكیا" توجد خاصیة الامتصاص التلقائي من طرف و یمتص الدیون الداخلة في نطاقه "ا

78ص77ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد1
78ص نفس المرجع،2
457ص 457ص 2001القانون التجاري،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،،مصطفى كمال طه وعلي البارودي3
79مسیردي سید احمد المرجع السابق ص 4
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مسبقة من الطرفین الحساب الجاري لكافة الدیون الناشئة بین البنك وعمیله دون حاجة لموافقة 

هذه الخاصیة لا وجود لها في الحساب ،الحساب الجاريإلىدخول الدین في كل مرة على

فإذا وجدت كان العادي لهذا یعد وجودها من عدمه بمثابة المعیار الحاسم للتفرقة بین الحاسبین 

.فقدت كان الحساب عاديالحساب جاریا وإذا

لا یرتبط بحكم خیرفالأ،وهذه الصفة الممیزة للحساب الجاري لا یتسم بها الحساب العادي

.رتهیبقى الحساب مرتبطا بإرادة العمیل وبمبادوإنماالقانون بالدیون الناشئة بین طرفیه 

هو ،الذي یمیز الحساب العادي عن الحساب الجاريأنومن هذا یتضح بجلاء مما تقدم 

للمعاییر أما بنسبةالحساب بقوة القانون أطرافارتباط الحساب الجاري بالدیون الناشئة بین 

فقد لاحظ بعض الفقهاء كصفة طرف الحساب وطبیعة العملیات المقیدة في الحساب المنتقدة،

قد تصلح باعتبارها أنهاإلا،تكون معیار حاسما لتفرقةأنن كانت لا تصلح إ هذه المعاییر و أن

ار لیبقى المعی،جاريأووسائل مساعدة للكشف عن الطبیعة الممیزة لحساب عادي أوقرائن 

الفارق بین الحسابین هو خاصیة الارتباط القانوني للحساب الجاري بالدیون الناشئة بین 

1.طرفیه

الأولى هو اعتماد معیار الامتصاص التلقائي للدیون الناشئة بین طرفي الحساب أنوعلیه یبدو 

مطلوب هذا المعیار یتسم بالدقة والوضوح الأنوذلك ،للتمیز بین الحسابین الجاري والعادي

فارق حقیقي توجد لتفرقة بین الحسابین لاعتماده علىیفي بغرض امما یجعله إعمالهوسهولة 

(خاصیة امتصاص الحساب الجاري للدیون الناشئة بین طرفیه وهي الأخرفي حساب دون 

2.خاصیة لا وجود لها في الحساب العادي )

1Rodiere et j.l.rives lange droit commercial dalloz.1975 . p94
88ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد2
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في الحساب الجاري و تطبیقها في الاختلافات القانونیة بین تطبیق المقاصة :ع الخامسالفر 

الحساب العادي 

اختلاف أنأهمیة التفرقة بین هذین الحسابین من حیث تطبیق المقاصة فیهما ذلك 

إذالمقاصة إعمالالحسابین عن بعضهما البعض یرتب فروقات قانونیة هامة تظهر بمناسبة 

.اختلافات جوهریة من عدة جوانبحینئذتظهر 

المقاصة في حالة الإفلاس إجراءمدى إمكانیة من حیث :أولا

هو ما یرتبه الأول دون ،الاختلافات بین الحسابین والعادي عند تطبیق المقاصةأهملعل من 

الثاني من ضمان لطرف الحساب الموسر في استفاء دیونه بعیدا عن مزاحمة دائني الطرف 

دیون العاجلة كما الآجلة وبشهر الحساب الجاري یستوعب الأنإذ، إفلاسهفي حالة الأخر

الدیون الآجلة فتدخل في تشكیل رصید الحساب الجاري آجالتسقط قانونا ،احد طرفیهإفلاس

مثل هذا الضمان في وهذا یشكل ضمان قویا للطرف الموسر للحساب الجاري ولا وجود ل

الحساب العادي.

أنفالأصلالإفلاس أحكامطبیق نتیجة هامة في حالة تویترتب علي هذا الفرق بین الحسابین 

ن المقاصة ، لأالإفلاس یحول دون السماح بتحقیق المقاصة بین حقوق والتزامات المفلسإشهار

الإفلاس الوفاء بما علیه من دیون إشهاروفاء مزدوج والقانون لا یجیز للمفلس بعد صدور حكم 

ئي استیفاء كل حق للمفلس وبالتالي یكون لوكیل المتصرف القضا،استفاء ماله من حقوقأو

اسمه في جماعة الدائنین إدراجصادف وكان دائنا للمفلس إذامن الملتزم به ویكون للأخیر 

1.للاشتراك في استیفاء حقه من موجودات المفلس

163ص ،المرجع السابق،فائق الشماع1
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نطاق المقاصة من حیث :ثانیا

رتبط الحساب الجاري فیأمابعد حصول رضا صاحبه إلاالحساب العادي إلىلا یدخل الدین 

.أطرافهقانونا بالدیون الناشئة بین 

قتصر تإذیختلف نطاق المقاصة في الحساب العادي عن نظیرتها في الحساب الجاري 

في الحساب العادي إدراجهاالدیون التي یقبل الدائن بها المقاصة في الحساب الأول على

المقاصة في الحساب للمقاصة الفوریة بین مفردات الحساب في حین تشملإخضاعهاوبالتالي 

حاجة لرضا بین طرفي الحساب دونما الأعمالالثاني جمیع الدیون الناشئة عن علاقات 

ن الحساب الجاري بطبیعته یمتص بقوة القانون جمیع الدیون الناشئة الطرف الدائن كل مرة، لأ

ب اقا من المقاصة في الحسالهذا تعد المقاصة في الحساب الجاري أوسع نط،بین طرفیه

1.العادي

من حیث وقت وقوع المقاصة :ثالثا

المقاصة تقع فورا مع دخول المدفوع في الحساب العادي بینما تقع في الحساب أنالقاعدة

.الجاري عند غلقه

المقاصة من الفوارق التي تمیز المقاصة في الحساب الجاري عن المقاصة إجراءویبقى وقت 

ن المقارن یعتبر المقاصة في الحساب العادي فوریة حالیة لازال القانو إذ،في الحساب العادي

حین غلق الحساب ولا تلغي الاستثناءات إلىمتأخرةإجمالیةوالمقاصة في الحساب الجاري 

2.هذه القاعدة بل تقیدها فقط

103ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد1
104ص103ص نفس المرجع،2
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من حیث نتیجة المقاصة :رابعا

للمقاصة في هذا الحساب ن النتیجة الطبیعیة ، فإبالأصللما كان الحساب العادي حسابا دائنا 

تفوق دائما إیداعاته یجب أن أنتكون دوما لمصلحة العمیل فاتح الحساب بمعنى أنیجب 

ن كانت نتیجة المقاصة لصالح البنك فعلى العمیل حینئذ حدث العكس بأإنأماسحوباته 

یكون نأالإیداع في حسابه لتسویة مركزه المالي مع البنك وفي المقابل یصح إلىالمسارعة 

ولذلك قد تكون نتیجة المقاصة في هذا النوع من الحسابات ،مدیناأوالحساب الجاري دائنا 

مع القواعد القانونیة المنظمة إطلاقالصالح البنك كما قد تكون لصالح العمیل ولا یتعارض ذلك 

یودع أناتفاقهما دون منح اعتماد بنكي لعمیله بناء علىللحساب الجاري بل بإمكان البنك

إلىعن تسویة التأخرحینئذ مدینا ویستطیع العمیل فیصبح الحساب الجاري ،العمیل مبلغ نقدي

نتیجة المقاصة في الحساب العادي معلومة سلفا من حیث الطرف أنأيغایة غلق الحساب .

نتیجة المقاصة في أنتكون لمصلحة العمیل في حین أنیجب إذالذي ستستقر لصالحه 

تستقر لمصلحة البنك كما أنیمكن إذي لا یمكن التنبؤ بمن ستستقر لمصلحته الحساب الجار 

1.تستقر لمصلحة العمیل حسب تعاملاتهما المالیةأنیمكن 

105ص104ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد1
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مقاصة الشیكات:المبحث الثاني

القانونیة مقارنة بالمقاصة التقلیدیة فهي لا بأحكامهاالمقاصة متعددة الأطراف تستقل إن

الترابط بینهما الذي یكون بالاتفاق وأیضا انقضاء عدة إنمافي الدیون و تشترط عدم التقابل

المقاصة الشیكات تطبیقا واسعا لها في العمل البنكي حیث التزامات بعملیة واحدة فقد وجدت 

.لتكون التبادل الالكتروني لمعلومات الشیكات آلیةیدویة ثم أصبحت بدأت

المقاصة الیدویة:المطلب الأول
في غرفة المقاصة التي تم تطرق آلیةأوتتم عملیة المقاصة الشیكات سواء كانت یدویة 

.سابقا في هذا المطلب سنتناول المقاصة الشیكات الیدویة وعملیاتها في البنوكإلیها

مفهوم مقاصة الشیكات الیدویة :الفرع الأول

للسحب من عملائه أصحاب كبیرة من الشیكات المقدمةأعدادیومیا أن البنك یتلقىبما 

جیلها وذلك بتحصیلها من تلك البنوك وتس،بنوك أخرىسابات الجاریة لدیه والمسحوبة علىالح

أنهذه المهمة قسم خاص في البنك هو قسم المقاصة الذي یمكن في حساباتهم الجاریة ویتولى

ستوى غرفة م، ویتم ذلك یومیا علىقسم الحسابات الجاریةشعبة ضمن أویكون مستقلا 

1.المقاصة الموجودة في البنك المركزي

العملیة التي یتم فیها تبادل الشیكات المقدمة من البنوك الأعضاء في غرفة المقاصة یومیا عن 

حدة دید النتیجة النهائیة لكل بنك علىوذلك عن طریق المناولة الیدویة للتح،طریق مندوبیها

2.البنوك لدى البنك المركزيأرصدةائیة علىن واحد وعكس النتیجة النهفي واحد و مكا

دار المطبوعات الجامعیة،مالیة،البنوك التجاریة وشركات التأمین،لمحاسبة في المنشآت الا،محمد السید سریا1
315ص،2008الإسكندریة،

2Yahia alsoofuser attitudes to Ward électronique cheque clearing system thèse magister faculté de droit
univers site de la Jordanie amman Jordanie 2009 p 21
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حساب إلىالعملیة التي من خلالها تحصیل قیمة الشیكات من حساب عمیل احد المصاریف 

1.من خلال غرفة تسمى غرفة المقاصةآخرعمیل مصرف 

، والمسحوبة على تبادل الشیكات المودعة في حسابات العملاء لدى البنوكوعرف أیضا

لحساب أوحساب ستخراج صافي وضع كل بنك وقیده علىافي بنوك أخرى و حسابات عملاء 

2.ذلك البنك لدى البنك المركزي

وعرفت أیضا: مقاصة الشیكات هي تلك العملیة المتبعة في تسویة الالتزامات الناشئة عن 

الشیكات بین البنوك بحیث یتم دوریا جمع الشیكات المسحوبة في غرفة المقاصة علي مستوى 

نك المركزي ومن ثم استخراج صافي الأرصدة بعد القیام بطرح قیمة الشیكات المسحوبة علي الب

البنك الثاني ت المسحوبة لصالح البنك الأول علىمن قیمة الشیكاآخركل بنك لصالح بنك 

وتنتهي عملیة مقاصة الشیكات باستخراج تقاریر نهائیة تعتبر بمثابة نتیجة عملیة للمقاصة 

هذه التقاریر الأرصدة الصافیة الواجب الوفاء بها ویتم تبلیغ تلك التقاریر للبنوك بحیث تتضمن 

3.المعنیة من جهة أخرى

العملیة التي یتم فیها تبادل الشیكات المقدمة من البنوك الأعضاء بأنهاوتعرف المقاصة الیدویة 

یة لتحدید النتیجة یومیا عن طریق مندوبیها وذلك عن طریق المناولة الیدو في مكتب المقاصة 

4.النهائیة لكل بنك علي حدة في وقت واحد ومكان واحد

تبقي وسیلة غیر ناجعة أنهاإلى العملاء لمقاصة الیدویة في خدمة البنوك و رغم ما قدمته ا

للوقت والجهد ناهیك عن التكالیف المالیة إهدارلتقاص الشیكات لما تخفیه في طیاتها من 

5.اللازمة لتنفیذها

المقاصة في المعاملات المصرفیة،دراسة مقارنة بین القانون والشریعة الإسلامیة(المقاصة المصرفیة ،فوئد الشعیبي1
341ص340ص 2008،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،1والإلكترونیة)،ط

21ص 27،العدد ،مجلة البنوك في الأردن،الاقتصادیة للمقاصة الالكترونیةالآثار،عدلي قفح2
114ص ،المرجع السابق،ي سید احمدمسیرد3
458ص ،المرجع السابق،أسماء بنت لشهب4
458ص ،نفس المرجع5
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مقاصة الشیكات الیدویة آلیةفرع الثاني :ال

یقتضي تنظیم عملیة المقاصة وجوب فتح حساب باسم كل بنك لدى البنك المركزي وهذا 

"یجب ليیكما والقرض الجزائري  نون النقدمن قا52الواجب فرضه القانون في نص المادة 

الجزائر لتلبیة حاجات یكون له حساب جاري دائن مع بنك أنعلي كل بنك یعمل في الجزائر 

في فع المعتمدة من طرف بنك الجزائر عملیات التسدید بعنوان الدفع " والمقاصة احد نظم الد

من قانون البنك المركزي الأردني :37حین تنص المادة 

طلبها یحصل المرخصة ویقبل ودائعها وبناء علىیفتح البنك المركزي حسابات للبنوكا)

لنقدیة الأخرى المتحققة لها ویدفع بالنیابة عنها أي مطالبات متحققة علیها الأموال والمطالبات ا

.وبشكل عام یقوم بعمل بنك البنوك المرخص

ات ب)یقدم البنك المركزي للبنوك المرخصة خدمة التقاص فیما بینهما وخدمة تبادل معلوم

بات یضعها البنك ترتیأیةتشارك في أنالبنوك المرخصة الائتمان الخاصة بعملائها وعلى

1المركزي بعد تشاور معها ...."

في قرفة المقاصة إجباریافان جلسات المقاصة تجري 03-97من النظام 18وتبعا للمادة 

2.للمنطقة بحضور الأعضاء تحت رئاسة بنك الجزائر

ویمكن تلخیص هذه الإجراءات في :

صلحة البنك الذي یمثله في البنوك الأخرى لمممثل كل بنك الشیكات المسحوبة علىیودع 

.ظرف خاص تحتفظ به مسبقا غرفة المقاصة

رفة التي تكون قد تجمعت في الصندوق الخاص بالبنك الذي یمثله ظیستلم مندوب كل بنك الأ

66ص ،2013،الجزائر،كلیة الحقوق،أطروحة دكتوراه تخصص قانون خاص،أنظمة الدفع مابین البنوك،حدوم لیلى1
یتعلق بغرفة المقاصة الجریدة 1997نوفمبر 17ل الموافق 1418رجب عام 16مؤرخ في 03-97من النظام 18المادة 2

1998مارس 25الموافق ل 1418ذو القعدة عام 26الصادر بتاریخ 17الرسمیة الجزائر العدد 
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یدقق مندوبو البنوك الشیكات التي یحتوي علیها كل ظرف و یطبقونها عدادا وقیمة مع قائمة 

من صحتها وقعوا علیها بالقبول مع احتفاظهم بنسخة عنها دواتأكالخاصة بها فإن الإرسالیة

مجامیع قیم الشیكات المستلمة من البنوك بإدراجممثلون البنوك نماذج التقدیم وذلك یملأ

كذلك هذا النماذج ویوقع علیها ، ثم یوقعون علىالأخرى في الخانة الخاصة بها في النموذج

فتبقى لدى الأولىالنسخة أماستلم النسخة الثانیة منه مدیر غرفة المقاصة المركزیة الذي ی

.ممثل البنك

نسختین ویتضمن هذا دولا خاصا یسمى "جدول التصفیة"علىینظم مدیر غرفة المقاصة ج

البنك حتوي الأولى الأوراق المسحوبة علىالجدول أسماء جمیع البنوك مرفقة بثلاث خانات ت

وبة للبنك (الحقوق) وتتضمن الثالثة الرصید النهائي ثم (الدیون)وتضم الثانیة الأوراق المسح

البنك المركزي لغایات إليمنه الأصلیةیوقع مدیر غرفة المقاصة هذا الجدول ویرسل النسخة 

الدائن لكل بنك وجدیر بالإشارة هنا انه یتم د النهائي رف المبالغ المدونة في خانة الرصیص

العملیات الإحصائیة أو، للإثباتالمقاصة لاستعمالها بنسخة ثانیة علي مستوى غرفةالاحتفاظ

.التي یقوم بها البنك المركزي بصفته بنك البنوك 

1.یتم الإعلان عن غلق جلسة المقاصة من طرف مدیر غرفة المقاصة

الآلیةمقاصة الشیكات :ب الثانيالمطل

لاأنها إلاه من خدمات المقاصة الیدویة بالرغم ما قدمتأنبدا جلیا في المطلب الأول 

للشیكات الآلیةظهور المقاصة إلىوقتا طویلا هذا ما أدى تبقى غیر مجدیة كونها تستغرق 

بیان إجراءاتها في (الفرع الثاني).وثم)،الفرع الأول(والتي سنعرضها في 

118ص119ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد1
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الآلیةتعریف مقاصة الشیكات :الفرع الأول

ترتیب الشیكات مبرمجة ومربوطة بحاسوب رئیسي لفرز و آلاتاستخدام یقوم هذا النظام على

مهمته استخلاص التقاریر والتي هي مماثلة تماما للتقریر المستخدمة في النظام الیدوي 

الآلات تصویر الشیكات والاحتفاظ بالصور في بمقدور هذه ، كما و والاحتفاظ بها بشكل تاریخي

تسلم للبنك أنحیث انه یجب ،تبادلالشیكات الورقیة استمرت في الأنإلاأرشیف الكتروني 

تتلف حسب الاتفاق أنإماتسلم للعمیل مصدر الشیك، و إنإمافي النهایة أوالمسحوب علیه 

1.معه

الفرز التي یوجد على أجهزةن طریق تمریر الشیكات لكل بنك علىعالآلیةویتم نظام المقاصة 

عدد البنوك الأعضاء في علىجیوب الأخرطرفیها موقع وضع الشیكات وفي الطرف احد 

على حدة لتقدیم بقراءته قراءة وفرز الشیكات حیث یسیر كل شیك الآلیةالمقاصة ومهمة هذه 

ضوء البیانات السابقة التي أدخلت في النظام وطباعة المبلغ بالحبر الممغنط لیواصل على

شیكات تتم معالجتهاالفرز لهذه الآلةوفي حالة تعذر قراءة ،المخصص في البنكالآليسیره 

ت المحلیة به شكل ملف الكتروني لتزود دائرة المدفوعابشكل یدوي ثم تستخرج النتیجة على

2.حسابات البنوكلانعكاس النتیجة على

استخدام آلات لفرز وترتیب الشیكات مبرمجة نظام المقاصة الآلیة للشیكات علىیقومإذن

النظام یعتمد دائما ذات أنإلا،قاریر النهائیةومربوطة بحاسوب رئیسي مهمته استخلاص الت

3.البنك المسحوب علیهإلىتبادل الشیكات الورقیة وتسلیمها على

،2016- 2006ة خلال فترة مدى تطبیق المقاصة الالكترونیة في البنوك التجاریة الجزائری،بسطي هشام،لجدل رؤوف1
المسیلة ،محمد بو ضیاف،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،مذكرة نیل شهادة ماستر في العلوم التجاریة

28ص ،2018- 2017،الجزائر
458ص ،المرجع السابق،أسماء بنت لشهب2
رسالة ماجستیر كلیة القانون جامعة الیرموك ،الالكترونیة للشیكاتمسؤولیة البنك في تنفیذ المقاصة ،فیصل ضیق االله الناصر3

12ص ،2010- 2009السنة الجامعیة ،الأردن
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الآلیةمقاصة الشیكات إجراءات :الفرع الثاني 

:للشیكات وفق الخطوات التالیة الآلیةتتم المقاصة 

بالشیكات المسحوبة على البنوك كزي مرفقین یجتمع ممثلو البنوك في غرفة المقاصة بالبنك المر 

.ممغنطة تتضمن بیانات تلك الشیكاتأقراصالأخرى و 

نطة من البنوك ثم تحصیل الملف علىالممغالأقراصموظفو المكتب باستلام الشیكات و یقوم

.جهاز الخادم الرئیسي

ضع الشیك طرفها الأول مكان و یر الشیكات المستلمة على أجهزة الفرز التي یوجد علىیتم تمر 

.وفي طرفها الثاني مكان مخصص لكل بنك من البنوك الأعضاء في غرفة المقاصة

ص المرن القر ، وتحفظ علىكل بنكنیة ببیانات الشیكات المسحوبة علىتستخرج ملفات الكترو 

حسابات البنوك الكتروني وبعد ذلك ترسل نتیجة علىشكل ملف ثم تستخرج النتیجة على

1.الإقراض الممغنطة والجدول النهائي لعملیة المقاصة لممثلي المصارفتسلم الشیكات مع 

تفادت إذ، الأحسنخطوة علي درب تطویر أداء غرفة المقاصة نحو الآلیةوبهذا تعد المقاصة 

بعض عیوب المقاصة الیدویة خصوصا من حیث توفیر الجهد وربح الوقت وزیادة الفعالیة في 

فرز عوض مندوبي البنوك آلةتتم عن طریق الآلیةمقاصة الفأصبحت،عملیة فرز الشیكات

موظفین یقومون بالفرز إلىمما نتج عنه زیادة نجاعة عملیة الفرز وسرعتها وتقلیل الحاجة 

2.الیدوي

الآلیةنظام التطور في المقاصة :الفرع الثالث

سنعالج في هذا الفرع النظم التي سعت لتطور المقاصة الالكترونیة.

152ص المقاصة في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها المعاصرة،رسالة ماجستیر،الجامعة الأردنیة،عمان،الأردن،،سهاب الرواشد1
123ص ،المرجع السابق ،مسیردي سید احمد2
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نظام التبادل الالكتروني لمعلومات الشیكات :أولا

استبدال تسییر معاملات الدفع الورقیة مثل بأنهایعرف بنك التسویات الدولیة هذه العملیة 

معاملات إلىالمعاملات بین البنك وزبائنه وتحویل هذه أوالشیكات في بنك بین البنوك 

.إرسالهام معالجتها و بالكامل ومن ثأووسجلات الكترونیة سواء بشكل جزئي 

فقد أصبحت معلومات الشیكات ترسل لمركز المقاصة أیضا من خلال الشبكة وهذا ما فعله 

یا بدل جمیع المشاركین نقل المعلومات الكترون، فقد قرض علىالمصرف الاحتیاطي الفدرالي

تكون أنجمیع المؤسسات التي تتعامل مع الاحتیاطي الفدرالي الشرائط الممغنطة وفرض على

1الآلي.موصلة الكترونیا مع مركز المقاصة 

ثانیا :نظام المقاصة بالتصویر الضوئي 

یأتي هذا ،استخدام أوسع للتقنیاتطویر أنظمة المقاصة التي تقوم علىفي استمرار لمراحل ت

الأطراف المعنیة ویمكن هذا النظام كافة النظام بإضافة تبادل صور الشیكات الكترونیا بین 

ومن ثم یستطیع كل عضو صور الشیكات وبیاناتها لمركز المقاصة إرسالعضاء من الأ

أنالشیكات المسحوبة علیه من كافة الأعضاء یستطیع البنك المسحوب علیه الاطلاع على

للشیكات من خلال البیانات وصور الشیك وبالتالي اتخاذ القرار الإجازةیقوم بكافة عملیات 

ول.القبأوالمناسب بالرفض 

التقاریر الخاصة بالجلسة ویساهم مثل هذا النظام ث یوفر النظام إمكانیة الحصول علىحی

أرشفةبتسریع دورة التحصیل والاستغناء عن التبادل الورقي للشیكات بین الأعضاء ویوفر مركز 

2.الالكتروني لصور وبیانات الشیكات

صفاء یوسف القوا سمي،المسؤولیات القانونیة عن عملیات المقاصة الإلكترونیة للشیكات في القانون الأردني،رسالة 1
44،ص 2010-2009ماجستیر،كلیة القانون،جامعة الشرق الأوسط،عمان،الأردن

29ص28ص ،المرجع السابق،بسطي هشام،لجدل رؤوف2
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نكیةمقارنة المقاصة المدنیة بالمقاصة الب:المطلب الثالث

انتقلت في مرحلة إنماالمقاصة حبیسة القانون المدني و سابقا لم تبقإلیهكما سبق التطرق 

إلىهذا ما أدى وأحكامهاالقانون التجاري مما طرا علیها تغیرات من حیث مفهومها إلىلاحقة 

.ظهور المقاصة البنكیة بهذا یكون هناك تشابه واختلاف بینهما

التشابه أوجه :الفرع الأول

المقاصة البنكیة ظهرت بناء علي المقاصة المدنیة فهناك حتما أوجه التشابه بینهما أنبما 

یلي :تمثلت في ما

1.التشابه یكون في نهایة ونتیجة المقاصةأنكلیهما وسیلة لتنفیذ الالتزام بما یعادل الوفاء أي 

یكون الوفاء أنك الدائنة والمدینة دون البنو أوالأفرادالحسابات بین الدین وتسویة إیفاءهو 

بذات الدین ففي المقاصة المصرفیة للشیكات یتم خصم الحسابات المدینة من الحسابات الدائنة 

وهذا ما یتم في المقاصة المدنیة حیث یتم الوفاء بما یعادل الدین ولیس للأخرلكل بنك بالنسبة 

2.الوفاء الفعلي بمعناه الدقیق

انقضاء الالتزام المتقابلة دون حاجة لوفاء إلىكیة كما المقاصة المدنیة تؤدي فالمقاصة البن

3.فعلي مزدوج

أنهمامصرفیة للشیكات والمقاصة المدنیة في الوظیفة الأساسیة وهي كذلك تتشابه المقاصة ال

فتكونان أداة وفاء متى توفر في الدینین المتقابلین،أداة وضمان في نفس الوقتأداة وفاء و 

الشروط اللازمة والتي یترتب علیها انقضاء كلا الدینین بقدر الأقل منهما فیكون كل من الدائن 

دراسة ،رسالة ماجستیر،انوني لتنظیم المقاصة الالكترونیة للشیكات في فلسطینقإطارنحو ،احمد طنطور،بنان محمد1
19ص ،2018-2017،فلسطین ،زیتربیجامعة ،كلیة الحقوق والإدارة العامة ،مقارنة

459ص ،المرجع السابق،أسماء بنت لشهب2
125ص ،مرجع سابق،مسیردي سید احمد3
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كل من الطرفین حیث یتم تفادي إلى التیسیر علىوالمدین وفى بالدین الذي علیه ویؤدي ذلك 

1.عملیة الوفاء المزدوجة

إنمالذي في ذمته لمدینه ن الدائن الذي یستوفي دینه من الدین اوأیضا تكون أداة ضمان لأ

یختص بهذا الدین الذي في ذمته دون غیره من دائني المدین فیستوفي حقه متقدما علیهم جمیعا 

إلارغم من انه دائن عادي الدائن ذي حق الامتیاز علىأوفیكون في مركز الدائن المرتهن 

2.انه یتمتع بمركز الأولویة في استفاء حقه

ختلاف أوجه الا:الفرع الثاني

:هناك عدة اختلافات بین المقاصة المدنیة والمقاصة البنكیة تتمثل فیما یلي

من حیث القواعد القانونیة المطبقة:أولا:

المدنيقانون303إلي297القانون المدني (المواد لأحكامتخضع المقاصة المدنیة 

نون التجاري والقوانین ذات قواعد القاإلىفي حین تخضع المقاصة البنكیة دوما الجزائري)

جمیع العملیات المصرفیة أنالصلة به كقانون النقد والقرض وأنظمة بنك الجزائر ذلك 

القانون أحكامإلى كالمقاصة البنكیة تعتبر عملا تجاریا حسب الموضوع وتخضع بالضرورة 

3.من قانون التجاري الجزائري14فقرة 2التجاري تطبیقا لنص المادة 

ة المقاصة المصرفیة للشیكات هي عملیة جدیدة تخضع لمقتضیات الفن المصرفي ولا عملیإن

4.تعتمد علي أساس نظریة من نظریات القانون المدني

دار الثقافیة للنشر ،اتفاقیات جنیف الموحدةدراسة في التشریعات المقارنة و ،ثابت في الشیكانقضاء الالتزام ال،عزیز العكیلي1
239ص ،2001،عمان ،والتوزیع 

20ص ،مرجع سابق،احمد طنطور،بنان محمد2
126ص125ص ،ع السابقجالمر ،مسیردي سید احمد3
21ص ،المرجع السابق،احمد طنطور،بنان محمد 4
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من حیث نطاق المقاصة ثانیا:

ترد المقاصة المدنیة علي جمیع الالتزامات المتقابلة المستوفیة للشروط القانونیة مهما كان 

المقاصة البنكیة فترتبط حصرا بالمعاملات البنكیة كالحسابات البنكیة أماموضوعها أوأطرافها 

مقیدة بشروط دقیقة تتقاص بالمقاصة البنكیة محدودة و الالتزامات التي أنوالشیكات كما 

الحساب البنكي فیما یتعلق بالمقاصة في إلى(كشرط وجود حساب بنكي وشروط دخول الدین 

یكون كل من البنك أنالدین ناتجا عن سحب شیك وشرط یكون أنالحساب البنكي وشرط 

1.)المستفید والبنك المسحوب علیه عضوین في غرفة المقاصة فیما یخص مقاصة الشیكات

الشیكات كورقة تجاریة بخلاف المقاصة المدینة التي لا یشترط وأیضا المقاصة البنكیة تقع على

2.یكون محلها شیكات بالضرورةأن

الأطراف المتدخلة في المقاصة من حیثثالثا:

أجنبيتتم المقاصة في القانون المدني بین أي صاحبي دینین متقابلین ودون تدخل أي طرف 

.عام بینما تتطلب مقاصة الشیكات تدخل طرف ثالث ممثلا في البنك المركزيكأصل

من حیث المكان رابعا:

ي حین یحصر القانون مكان وقوع لا یحدد القانون مكان محدد لوقوع المقاصة المدنیة ف

3.مستوى البنك المركزيغرفة المقاصة علىالشیكات في

من حیث نتیجة المقاصة خامسا:

انقضاء التزامین متقابلین بقدر الأقل منهما بین طرفین إلىالمقاصة المدنیة تؤدي أنالأصل 

في حین تؤدي مقاصة هما صاحب الدینین المتقابلین عوض الوفاء المزدوج بهذین الدینین 

126ص ،المرجع السابق،ید احمدمسیردي س1
ص 2010) 12-11عدد (،العراق ،مجلة الحقوق جامعة المستنصریة،المقاصة في العمل المصرفي،علي فوزي الموسوي2

433
127ص ،مرجع سابق،مسیردي سید احمد3
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انقضاء عدة التزامات بعملیة مقاصة واحدة بین دیون مختلف البنوك الأعضاء في إلىالشیكات 

غرفة المقاصة بحیث لا یؤدي كل بنك قیمة الدین المترتب علیه حسب ما كشفته مقاصة 

1.المتكررة بتلك الدیونالشیكات بین البنوك المختلفة بعیدا عن الو فاءات

127ص ،مرجع سابق،مسیردي سید احمد1
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الفصل الأول:لاصةخ

من خلال هذا الفصل تعرفنا على المقاصة العادیة وشروطها وبأنواعها في القانون المدني 

وكیف تطورت،من خلال القانون التجاري والقانون البنكي.

لتصبح أكثر انتشارا واستعمالا بعد تطویره في القانونین التجاري والبنكي لتصبح بعد ذلك 

ي تعرفنا علیها أیضا وطریقة عملها في الحسابین العادي والجاري، ومقاصة المقاصة البنكیة الت

الشیكات وهذا كله قادنا إلى الفرق بین المقاصة المدنیة والبنكیة  .   



الفصل الثاني:
المقاصة المستحدثة 

البنوك الجزائریةفي
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:تمهید

تعد الصیرفة الالكترونیة من أهم القفزات والانتقالات في العصر الحدیث التي أدت إلى 

اقتصاد متطور وضخم من أهم الأبواب التي انفتح علیها القطاع المصرفي في هذا القرن.

ت ولعل من ابرز ما طرا على التطور المصرفي هو المقاصة الالكترونیة البنكیة التي كان

في السابق تقلیدیة وتستلزم الكثیر من الجهد والعمل والأوراق وأیضا لم تكن آمنة بما یكفي. 

كل هذه السلبیات أدت إلى ظهور المقاصة الإلكترونیة التي تعد أهم الأبواب التي انفتح 

علیها القطاع المصرفي في هذا القرن حیث أدى ظهورها إلى الاستغناء الكلي عن المقاصة 

لبنكیة التقلیدیة .ا

فالمقاصة الإلكترونیة نظام جدید یعمل بمسح الشیك الورقي ضوئیا فور استلامه من قبل 

البنك وإرسال الصورة الإلكترونیة للشیك، ضمن خطوط اتصال محددة وآمنة إلى غرفة المقاصة 

بالبنك المركزي،إعادة إرسالها إلى البنك الدافع وذلك كله في نفس الیوم .

وتلتها الدول المتقدمة 2003ثم هونغ كونغ 2000وأول ما ظهرت في سنغفورة سنة 

رغم أن تطبیقها تأخر نوعا ما إلى ما بعد 2006الأخرى أما في الجزائر فقد ظهرت في 

2014.
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للمقاصة الالكترونیةألمفاهیميالمبحث الأول :الإطار 

أن المقاصة كانت تتم بطرق تع بأهمیة بالغة نظرا إلىونیة تتملما كانت المقاصة الالكتر 

ن ذلك یدعونا لتساؤل عن المفهوم ن تنجز بوسائل الكترونیة حدیثة فإتقلیدیة أصبحت الآ

واهم شروط المقاصة الالكترونیة.أنواعهالالكترونیة وطبیعتها القانونیة و مقاصة ا

المطلب الأول :مفهوم المقاصة الالكترونیة

صبحت أإذ،تطور في نهج القطاع المصرفيإلىور المقاصة البنكیة الالكترونیة أدى ظه

عملیات التقاص تتم بسرعة ودقة غیر معهودة في المقاصة البنكیة التقلیدیة كما أصبحت 

وسائل الدفع الممكنة الوفاء في أي بنك عضو في غرفة المقاصة عوض البنك المسحوب علیه 

اصة البنكیة وطبیعتها القانونیة.عن مفهوم المقالبحثإلىوهذا وما یدفعنا 

تعریف المقاصة الالكترونیة الفرع الأول:

یمیزها ا مأهمتعریف المقاصة الالكترونیة والىإلىتطرق الكثیر من الفقه والتشریعات لقد 

.وهذا ما سنعالجه في هذا الفرعوحتى فوائدها 

نظام المقاصة البنكیة الالكترونیة  التعریفات التي حاولت تعریفأهمأولا: 

المقاصة الالكترونیة نظام لتسویة مدفوعات الشیكات الالكترونیة بین المصارف بدلا من 

1.المدفوعات الورقیة في غرف المقاصة وتسجیل المدفوعات الكترونیا علي شریط ممغنط

ت المالیة الدائنة للقیام بحركات التحویلاآخروهي عملیة منح الصلاحیة من مصرف لمصرف 

فهي تتم من خلال أجهزة أخرحساب مصرفي إلىوالمدینة الكترونیا من حساب مصرفي 

وهي جزء من نظام التحویلات المالیة الالكترونیة فهذا النظام تتم فیه التحویلات الآليالحاسب 

أتاحتإذEFT ویتم ذلك بواسطة مؤسسة المودمأجهزة أوأجهزة الحاسوب إمابعدة وسائل 

32ص ،2003،عمان ،دار وائل،1الطبعة ،الالكترونیةالمسؤولیة في العملیات المصرفیة،الصمادي حازم1
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شركات بتحصیل أموالهم الكترونیا عبر دار المقاصة أومؤسسات أفرادللأطراف سواء كانوا 

1.الآلیة

دین مطلوب لدائن بدین مطلوب منه إیفاءبأنهاوعرفت أیضا المقاصة الالكترونیة للشیكات 

2.لمدینه باستخدام الوسائل الالكترونیة

شیكات بین البنوك عن إجراء تقاص لی" أنهاعلىالفقهاء المقاصة الالكترونیة یعرف احدو 

ن یجري تبادل الشیكات فعلیا جب صور الكترونیة للشیكات وبدون أطریق البنك المركزي بمو 

3.بین البنوك

نظام بواسطة تحویل بیانات الشیكات الكتابیة بأنهاالمقاصة الالكترونیة أخركما یعرف فقیه 

بحیث یتم معالجة هذه ،معلوماتي مخصص لهذا النظامبرنامج إلىمتفق علیها آلیةوفق 

وذلك اختصارا لإجراءات ،البیانات ومن ثم تسویة مدفوعات الشیكات الكترونیا بین البنوك

ولزیادة سرعة تحصیل الشیكات بما یتناسب مع التطورات ،المقاصة التقلیدیة المتعارف علیها

4.التي تشهدها البیئة التجاریة

المقاصة بنصه " یقصد بعملیات المقاصة مجموعة 03-97من النظام 18ادة كما عرفت الم

لصالح أصحاب الآخرینعملیات التبادل الیومیة بین بنك الجزائر والأعضاء وفیما بین هؤلاء 

الالكترونیة من ضمنها أوالحسابات المدونة في سجلاتهم بما في ذلك وسائل الدفع الكتابیة 

13ص12ص المرجع السابق،،رونیةالالكتونیة الناشئة عن عملیات المقاصة المسؤولیة القان،صفاء یوسف القواسمي 1
13ص ،المرجع نفسه2
125ص ،2012لأردن،،دار المسیرة،عمان،ا1الخدمات المصرفیة الإلكترونیة،ط،وآخرونوسیم محمد الحداد 3
تنفیذ التزاماتها مع ىالمقاصة الالكترونیة للشیكات علتنظیم العلاقة بین البنوك المشتركة في نظام،الشرایريقیس عنیزان4

الأردن ،العدد الأول،المجلد الثالث عشر،مجلة اربد للبحوث والدراسات،صیلیة في القانون الأردنيأدراسة تحلیلیة ت،عملائها
262ص ،2009
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وكذا آخرینأعضاء المستحقة یومیا لبعض الأعضاء علىریة الأخرىالشیكات والسندات التجا

1.التحویلات

سواء كانت في مصرف واحد ،عملیة تسویة قیود حسابیة لحسابات متعددةبأنهاتعرف أیضا و 

ك الحسابات واستیفاء ما یترتب حصیلة نهائیة لتلإجراءفي مصارف مختلفة یترتب علیها أو

تقید في حسابات جدیدة هذه الحصیلة الناتجة فهي وسیلة من احدة، و على ذلك من حقوق مرة و 

2التجاریة.الأعمالإطاروسائل الضمان لها أهمیة كبیرة في 

لوسائل الدفع العام تحویل اقتطاع وذلك من خلال الآلیةنظام مهنته المعالجة بأنهاأخروعرفها 

3.المتطورة مثل البرمجیات المختلفةالوسائلاستخدام 

مستوى غرفة المقاصة بالبنك المركزي لتزامات المتقابلة بین البنوك علىفهي طریقة لتسویة الا

إلىصورته بإرسالمرورا انطلاقا من استلام الشیك وتصویره و ،رونیاتتم العملیة الكتأنعلي 

ائیة تسویة نهإجراءإلى ووصولا ،البنك المسحوب علیهإلىغرفة المقاصة التي تبعثها بدورها 

4.واحدة بحیث یكون الوفاء بم نتج عنها من رصید فقط

والمقاصة عن 21وقد تعددت التسمیات في هذا الصدد فنجد المقاصة الالكترونیة وشیك القرن 

بعد مابین البنوك ومقاصة الشیكات باستخدام صورها وكلها أسماء لمسمى واحد وعلة هذا 

یبررها اختلاف الأنظمة القانونیة للدول إذمنطقیة في المصطلحات القانونیة معروفة و التباین 

5.وتعدد الفلسفات التشریعیة للمشرعین في القانون المقارن

69ص ،2013المرجع السابق،،أنظمة الدفع مابین البنوكى،حدوم لیل1
كلیة العلوم ،أعمالمذكرة تكمیلیة لنیل شهادة ماستر حقوق تخصص قانون ،النظام القانوني للبنوك الالكترونیة،زعباب سهام 2

70ص ،2019-2018،جامعة العربي بن مهیدي ام البواقي،السیاسیة والقانونیة
مسؤولیة البنوك المصرفیة عن صرف صك من خلال المقاصة الالكترونیة ،وقاسم حسان شابي،إبراهیم إسماعیل الروبي 3

139ص ،2018،العدد الثاني،مجلة المحقق العلمي للعلوم القانونیة السیاسیة،دراسة مقارنة
136ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد4
136ص نفس المرجع،5
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مقر إليفبفضل المقاصة الالكترونیة یتم استیفاء قیمة الشیك في نفس یوم التقدیم ودون التنقل 

نیة أداة دفع فوریة البنك المسحوب علیه لیصبح الشیك المستوفى عن طریق المقاصة الالكترو 

بالتالي تقترب عملیة استیفائه من ، و أي بنك عضو في غرفة المقاصةأمامممكنة الاستیفاء 

المنظومة ي في الحساب مما ینعكس إیجابا على عمل البنوك ومصالح عملائها و الإیداع النقد

1.المصرفیة ككل

المقاصة الالكترونیة ایاز مثانیا:

حها المقاصة الالكترونیة :من بین المزایا التي تتی

تسهیل المبادلات المالیة بین المشاركین من خلال تخفیض عدد الاجتماعات بین ممثلي -

.البنوك

.تلف الشیكاتأوالمقاصة الالكترونیة تقضي على مشكلة ضیاع -

.معالجات الشیكاتالوقت اللازم والتكلفة التي یتطلبها إیداع و تخفیض -

قبة المبالغ ذات القیم في مراأمناأصبحت بدیلا الة وآمنة للدفع خاصة وأنهاتوفیر أداة فع-

هذا بفضل التحسینات المستمرة في هذه التقنیة استعمال تقنیة التشفیر هذا في مقابل الكبیرة و 

.تنامي مشكلة الشیكات المزورة

.الإدارةتخفیض كلفة العملیات التشغیلیة و الحفاظ علي النقود و -

.تحسین الخزینةأرصدة التسویة و كزة مر -

یتم لآلیةتستعمل كبدیل في تسویة المبالغ الكبیرة وذلك من خلال وضع المؤسسات البنكیة -

.من خلال التحكیم في التدفقات ذات القیم الكبیرة

أبعادهامداخلة مقدمة الملتقى العلمي الأول حول المقاصة الالكترونیة و ،الاقتصادیة للمقاصة الالكترونیةالآثار،عدلي قندح1
3ص2ص ،2008مارس 7و6یومي ،عمان الأردن،فندق الهولیداي،التنمویة من تنظیم مركز الأردن الیوم الاقتصادیة و 

WWW abjorgjoمتوفرة علي الموقع الالكتروني:
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1.التحویل السریع للمبالغ بین البنوك في أوقات قیاسیة دون تأخر-

أثناءالأخطاء الممكن ارتكابها أویزیل خطر للأموالشر الإیداع الالكتروني المبا-

2.التحویلات

عنصر الیقین حیث تتم المدفوعات في نفس الیوم دون تنطوي المقاصة الالكترونیة على-

3.بنفس قیمة الیومأو تأخیر و إلغاء

ثالثا : فوائد تطبیق المقاصة الالكترونیة 

د یحقق جملة من الفوائأنقاصة الالكتروني فمن الطبیعي نظرا للمزایا التي یتمتع بها نظام الم

لمختلف الأطراف التي ترتبط به:

البنوك :ا)فوائد تعود على

.معرفة وضع البنك المالي في وقت محدد مسبقا-

أثناءفقدان الشیكات أكثر من مرة و المعادة بة للشیكات المفقودة و تقلیل مخاطر العملیات بالنس-

.التنقل

للأموال.أفضلارة إد-

.البنوك الأخرىالأعباء عن كاهل البنك المركزي و تخفیف -

.للشیكاتالسیئالحد من الاستغلال -

69ص ،المرجع السابق ،حدوم لیلي1
الملتقى ،حالة الجزائرإلىدوره في تفعیل التجارة الالكترونیة مع الإشارة نظام الدفع الالكتروني و ،صید مریم،محرز نور الدین2

المركز الجامعي خمیس ،كترونیةإشكالیة اعتماد التجارة الالظام الدفع في البنوك الجزائریة و العلمي الدولي الرابع حول عصرنة ن
6ص ،2011،ابریل27_26یومي ،ملیانة

مذكرة لنیل شهادة ،تجربة الجزائریةإلىالواحد والعشرین مع الإشارة استراتجیات نظام المدفوعات للقرن،عمارلوصیف3
33ص ،2009-2008،الجزائر ،جامعة منتوري قسنطینة،الماجستیر في العلوم الاقتصادیة



الجزائریةالبنوكفيالمستحدثةالمقاصة:الثانيالفصل

54

.زیادة الثقة في التعامل بالشیكاتتعزیز و -

.مبالغهات الصادرة و الواردة و المعادة و دقیقة عن عدد الشیكاإحصائیاتتوفیر -

.سنة15كات و معلومات لمدة توفیر أرشیف وطني لصور الشی-

:ب)فوائد تعود علي المستفیدین من الشیكات

.فیهإیداعهتحصیل الشیك في نفس الیوم الذي تم أصبح-

.یصبح الشیك أداة دفع فوریة مثل الإیداع النقدي-

.تحصیل قیمة الشیك خلال فترة و جیزة في نفس یوم تقدیم الشیك-

ها تسجل عن طریق قارئ صور شیكات لان معظم بیانات الشیكات و لزیادة الدقة في تحصیل ا-

.ماسح ضوئيمغناطیسي و 

1.مرفوض في نفس الیومأومعرفة وضع الشیك مقبول -

:ج)فوائد تعود علي البنك المركزي و الاقتصاد الوطني

.البنوكأرصدةتحسین مستوى إدارة -

.بالشیكاتتوحید الإجراءات المصرفیة المتعلقة تبسیط و -

.أخرىلأسبابأوتقلیل عدد الشیكات المعادة بسبب عدم كفایة الرصید -

.بالتالي زیادة إنتاجیة المستخدمالأعمال المكتبیة و تقلیل -

2.زیادة عدد الشیكات التي یتم إنجازها مقارنة بالطریقة التقلیدیة-

التوزیع و دار المسیرة للنشر و ،الطبعة الأولى،الخدمات المصرفیة الالكترونیة،شقیري نوري موسىو،وسیم محمد الحداد1
127ص ،2012،الطباعة

ظام الدفع الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة ن،تجارب الدول المغاربیة المقاصة الالكترونیة و ،زنیني فریدة،شیشة نوال2
ابریل2627یومي ،المركز الجامعي خمیس ملیانة ،إشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائري البنوك الجزائریة و ف

3ص ،2011
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لكترونیة رابعا : القواعد التنظیمیة والأمنیة  لنظام المقاصة الا 

تحدید مسؤولیات مسیریه ا)قواعد اشتغال النظام و 

المتعلق بمقاصة 2005ر دیسمب15المؤرخ في 06-05من النظام رقم 9تستثني المادة 

أدوات الدفع الأخرى الخاصة بالجمهور العریض العملیات التي یكون بنك الجزائر الشیكات و 

تبر بنك الجزائر طرفا مقابلا بالنسبة لالتزامات لا یعإلیهالمرسل أومشاركا مقدما للعملیات 

الناجمة لأرصدةفي النظام ولا بالنسبة الآخرینالدفع المرتبطة بالقیم المقدمة من قبل المشاركین 

بنك الجزائر لیس مسئولا عن التنفیذ الحسن أنكما لأطرافعن حساب المقاصة المعتمدة 

.الدفع التي عالجها النظاملأوامر

من النظام السابق تنحصر مسئولیة مركز المقاصة المصرفیة المسبقة في الحرص 10ة الماد

.علي السیر الحسن للعملیات فنیا التي تتحكم في اشتغال النظام

التي تحدث في حالة ي النظام و للمشاركین فالأضرارمن نفس النظام تحمل مسؤولیة 11المادة 

أیضا عدم المحالة على النظام والتأخر بسبب الرفض و المرتكبة في العملیات الأخطاء المادیة 

.التقید بالالتزامات المالیة

امن ركین في النظام التقید بمقاییس وشروط اشتغال و من نفس النظام توجب المشا12المادة 

.النظام التي حددها مركز المقاصة المصرفیة

بالنظام بشكل موصولةشغالة و مأرضیتهمن النظام السابق تلزم المشاركین بإبقاء 13المادة 

حوالات لإرسالیستخدم كل الوسائل أنساعات عمله كما یجب علیه مستمر خلال أیام و 

.المشتركین غیر المباشرین
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من نفس النظام حیث لا تلزم المشترك المباشر المسؤولیة القانونیة عن التدقیق في 14المادة 

1.اشرینالقیم المقدمة من طرف المشتركین غیر المب

:ب) القواعد الأمنیة لنظام المقاصة الالكترونیة

أنظمة الدفع :بأمنالمتعلق 2005سبتمبر 28المؤرخ في 07-05النظام رقم 

مصداقیة عملها بأمن أنظمة الدفع من وسائل وبنیة تحتیة و منه تتعلق 4المادة 

كذا السریة وتوفر الأنظمة و لأنظمة الدفع من من النظام تشمل من البنیة الأساسیة 5المادة 

.كفاءة الموظفین الذین یقومون بعملیات الدفعإلىصحة المعطیات و قابلیة المراجعة بالإضافة 

.تلزم المشاركین في أنظمة الدفع وضع أنظمة النجدة6المادة 

دفع بأنظمة الالمنطقي للبنیة الأساسیة الأمن المادي و توفیر بنك الجزائر علىیسهر 12المادة 

باحترام المعاییر المطبقة في مجال أدوات الدفع أمنها من غیر العملة النقدیة و كما یحرص على

الضمانات الكافیة أنها لا تتوفر علىارتئ إذایلغي وسیلة الدفع في حالة ما أنكما یمكن له 

2.وسائل الدفعإلىتوقیف إدخالها أو

الفرع الثاني: خصائص المقاصة الالكترونیة 

عدة خصائص مما یجعلها تنفرد عن الطرق الأخرى لانقضاء تتمیز المقاصة الالكترونیة 

.الالتزام و أیضا تمیزها عن المقاصة العادیة

ممیزات المقاصة الالكترونیة مقارنة بطرق انقضاء الأخرىأولا:

المقاصة وفاء عیني :ا)

،یتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات 2005دیسمبر 15ه الموافق ل1426ذي القعدة عام 13المؤرخ في06- 05النظام رقم 1
.2006ابریل 23ه الموافقل1427ربیع الأول 26خرى،ج.ر.الدفع الخاصة بالجمهور العریض الأ

22ص 2006یونیو 24الصادرة بتاریخ 37الجریدة الرسمیة العدد 2005سبتمبر 28المؤرخ في 07-05النظام رقم 2
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قاطع فكرة التفعلي بمجله فهي تقوم علىالوفاء الانقضاء الالتزام دون تحقق إلىتؤدي المقاصة 

انقضائها بقدر الالتزام الأقل في حین یعني التنفیذ العیني الوفاء بعین بین الالتزامات المتقابلة و 

1.ما تضمنه الالتزام

:المقاصة أداة ضمانب)

ئنین باقي الداالشكل الالكتروني میزة التقدم علىتحقق المقاصة في الشكل التقلیدي كما في 

للمقاصة فیستوفي حقه الأخربما في ذمة المدین الطرف ،الدائن احد طرفي المقاصةفیستأثر

قسمة الغرماء ولذلك توصف الآخرین، فیتفادى بذلك مزاحمة الدائنین و قبل الدائنین العادیین 

لأنه لیس ،وسیلة ضمان تؤمن استفاء الحق لممارسها قبل غیره من الدائنینبأنهاالمقاصة 

2.تضمنه رغم كونه دائنا عادیااحب حق امتیاز بل لأن المقاصة تؤمن حقه و ص

:المقاصة أداة فعالیة لاستقرار المراكز القانونیةج)

طریق مزدوج لانقضاء بأنهاطرق انقضاء الالتزامات الأخرى تتمیز المقاصة عن سائر 

3.احدةالالتزامات وبعبارة مساویة تبرئ المقاصة ذمتین من دینین مرة و 

انقضاء الالتزامات إلىتؤدي أنهاالنفقات بما أخر توفر المقاصة الجهد والوقت و من جانب و 

بالتالي تسلك المقاصة الطریق أو الأشخاص، و المتقابلة مرة واحدة دون حاجة لنقل الأموال 

4.عدم ترك الالتزامات معلقةو استقرار المراكز القانونیة إلىالأقصر 

سیلة للتقلیل من مساوئ كثرة التعاملات النقدیة رابعا: المقاصة و 

تزداد إثناء الوفاء، و أوتلفه قبل أوضیاعه أولا تخفى مخاطر الوفاء العیني من سرقة المال 

كان المال محل الوفاء نقودا بمبالغ معتبرة فالنقود ملك لحائزها أي حسن النیة إذاهذه المخاطر 

47ص ،1989،الإماراتدبي ،أكادیمیةمطبوعات ،1الطبعة ،2الجزء ،الالتزام أحكام،عبد الخالق حسن احمد1
75ص ،المرجع السابق،فؤاد الشعیبي2
153ص ،المرجع السابق،رشدي شحاتة أبو زید3
174ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد4
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غیر أمرحركتها المبالغ فیها والتلف من جهة ثانیة و من جهة ومیدان خصب للسرقة والضیاع 

.مرغوب فیه من الوجهة الاقتصادیة من جهة ثالثة

توفر طریقا یغني عن النقل المادي التي ترفع المساوئ سابقة الذكر و وهنا تظهر میزة المقاصة 

1.التقلیل من حركتهاختص المقاصة بتحاشي نقل النقود و بالتالي تأو یقلله و للنقود 

ثانیا: ممیزات المقاصة الالكترونیة مقارنة بالمقاصة العادیة 

بعض وسائل الدفع الأخرى المقاصة الالكترونیة ترد حصرا على الشیكات و )أ

أن تختص المقاصة الالكترونیة بتسویة الشیكات فقط من دون باقي الأوراق التجاریة ذلك 

الإنشاء.سوى تاریخ واحد هو تاریخ لم یشترط فیه القانونالشیك یستحق لدى الاطلاع و 

دا ما ع،تجاريأویكون محل المقاصة الالكترونیة دیونا ناجمة عن تصرف مدني أنولا یمكن 

أن تكون وسیلة خلاف المقاصة العادیة التي یمكن تلك المرتبة عن سحب الشیكات، وهذا على

2.ونیةقضاء الالتزامات مهما كان نوعها متى توفرت الشروط القانلان

:قلة التكالیفب) السرعة و 

لتكالیف من المزایا المقاصة العادیة فان هاتین المیزتین تتضاعفان في إذا كان توفیر الوقت و 

أماثم تنفیذها ،المقاصة العادیة تتطلب المرور بالقضاء للحكم بهاأنالمقاصة الالكترونیة ذلك 

قصیرة قد آجالتنفیذ في م كلیة بین البنوك و آنیة فتتالمقاصة الالكترونیة فهي عملیة مصرفیة 

3.إتمامها في نفس الیومإلىتصل 

التخلص من الدین في اقل أون الزبون یرغب في انتهاء الإجراءات بسرعة لیحصل أمواله لأ

.الأقلأو في یوم الاستحقاق علىوقت ممكن 

78ص ،المرجع السابق،فوائد قاسم الشعبي1
176ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد2
177ص نفس المرجع،3
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موكلة من ممیزات العملیات البالنسبة للتكلفة فیعتبر التحكم الفعال في التكالیف معالجة أما

یتوفر:أنیشترط إلیهاللوصول النظام الفعال و 

السلطات القضائیة ذات الصلة بالعمل أمامقانوني مبین إطار تنظیمي و وجود 

استیعاب المخاطر المالیة التي قد یتعرض لها المشاركون في النظام عند المشاركة فیه 

الذي یضمن استخدامه و الأمرشاركة في النظام العلنیة عند الموفر الموضوعیة و یجب ت

التحكیم فیه من طرف الجمیع 

1.سهلة بالنسبة للمتعاملین ضمن نظام مصرفي فعالآمنة وفعالة و توفیر وسائل دفع 

شرط الترابط بین إلىالانتقال من شرط التقابل بین الدیون المعروفة في المقاصة العادیة ج)

رونیة:الدیون في المقاصة الالكت

المقاصة في القانون أنالمعروف إذخصائص المقاصة الالكترونیة أهمتعد هذه المیزة من 

المقاصة الالكترونیة فتقع بین عدة دیون مترابطة برابطة أماالمدني تقع بین الدینین المتقابلین 

2.انقضائها جمیعا مع ترتیب رصید واحد واجب الوفاءإلىاتفاقیة تؤدي أوقانونیة 

الاقتصاد الي والمصرفي و ـــإلى المجتمع المد المقاصة الالكترونیة أطرافها ــتجاوز فوائ)د

:يـالوطن

ن خلال تحسین الخدمات تطویر القطاع المصرفي مإلىاعتماد المقاصة الالكترونیة یؤدي إن

أن إلىغني عن البیان في هذا المقام الإشارة آجال الوفاء والاستیفاء و تقلیص المصرفیة و 

یشكل ة من دعائم الاقتصاد الوطني بل و المتین دعامة أساسیالقطاع المصرفي المتطور و 

الناتج الإجمالي المحلي للبلد كما یؤدي تقلیل الوقت إلىالقطاع المصرفي في حد ذاته إضافة 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ،دوره في تطویر العمل المصرفي الجزائريو ةالآلینظام المقاصة ،بن دوبة محمد1
40ص ،2018-2017،جامعة احمد درایة ادرار الجزائر،الماستر كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

177ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد 2
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زیادة التدفق والعمل علىزیادة عرض النقود في السوق الوطنيإلىاللازم لمقاصة الشیكات 

1.المقاصة الیدویة للشیكاتأعملتبدلا من مبلغ الشیكات مجمدا لوقت طویل لو النقدي

التقلیل من ظاهرة الشیكات المرتجعة في مقاصة الشیكات:و)

تقلل المقاصة الالكترونیة من عدد الشیكات المرفوضة من طرف البنوك المسحوب علیها لوجود 

لمستلم للشیك في نظام المقاصة موضوعي في الشیك المسحوب فالبنك اأوعیب شكلي 

ولا شك انه سیرفض الشیك المعیب في هذه ،غرفة المقاصةإلىإرسالهالالكترونیة یفحصه قبل 

حتما من الأشخاص القانونیة الأخرى مما أعلىیقظة البنك إن درجة خبرة، و الحالة مع العلم 

ئ الشیك المرتجع علىولا تخفي مساو ،تقلیص عدد الشیكات المرفوضةإلىیؤدي بالنتیجة 

مل الوقت بالنسبة المسحوب علیهم لمساسه بعاأو،المجتمع المالي سواء على المستفیدین منه

2.بعامل السمعة بالنسبة للفئة الثانیةللفئة الأولى وإضراره

المساهمة في الوقایة من جریمة تزویر النقود :ه)

منها التعرض لمخاطر السرقة والضیاع و بیة سلأثارینجم عن التعامل النقدي المباشر عدة 

یشكل التعامل بالنقود بیئة مناسبة تناز الأموال. عوض استثمارها بل و اكالتلف ونقص السیولة و 

.لانتشار ظاهرة تزویر العملة النقدیة خصوصا في التعاملات المالیة الكبیرة

الخطیرة على الأشخاص و ولذا تشكل المقاصة الالكترونیة ضمانة أخرى لمحاربة هذه الظاهرة 

الالكتروني عبر ة الالكترونیة تقوم على الوفاء، والاستیفاءن المقاص، لأالاقتصاد الوطني

كل ذلك من شانه ،المرور على البنوك التي تحوز أجهزة خاصة لكشف الأوراق النقدیة المزورة

3.التقلیل من انتشار جرائم تزویر النقود

:واحدةتسویة عدة دیون في عملیةه)

178ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد1
179ص نفس المرجع، 2
180ص نفس المرجع،3
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یكون ذلك إجمالیة واحدة، و تسویة عدة دیون وفق عملیة إلىالمقاصة الالكترونیة إعمالیؤدي 

تستعین جمیع إذ،على مستوى غرفة المقاصة یومیا عند ساعة معینة یحددها البنك المركزي

ما الوفاءات المتعددة فیواحدة عوضإجمالیةالبنوك الأعضاء في غرفة المقاصة بعملیة مقاصة 

لدیون مقارنة فعالیة في تسویة المقاصة الالكترونیة أوسع نطاقا وأكثرلذلك تعد ابینها، و 

1.انقضاء الدینین المتقابلین بقدر الأقل بینهما فقطإلىن الأخیرة تؤدي بنظیرتها العادیة، لأ

المصرفي :الأمندعم ي)

النقل المادي للشیكات ووسائل یترتب عن تفعیل نظام المقاصة الالكترونیة التقلیل من مخاطر

على نقل صور الشیكات ن هذا النظام یقوم كلیة ، لأالتلفأوالسرقة أوالدفع كالضیاع 

تهدد القطاع علاوة على ذلك یقلل نظام المقاصة الالكترونیة من مظاهر سلبیة الكترونیا و 

مواصفات تطویرأن النظام یعمل دوما على وضع و ذلك ،التزویرالمصرفي كالاحتیال و 

أخیرا من أجل الحد من عملیات التزویر والاحتیال، و أمنیةعلامات للشیكات، بإضافة میزات و 

یكات ووسائل الدفع بصورة سریعة یوفر نظام المقاصة الالكترونیة معلومات إحصائیة عن الش

وني معلومات الشیكات ووسائل الدفع المقدمة للتقاص الالكتر أرشیفا لصور و كما یوفر ،دقیقةو 

أمامسنة تماشیا مع المتطلبات القانونیة المتعلقة بالزمن الذي تسمع فیها الدعاوى 15لمدة 

2.القضاء

قصور القواعد القانونیة المنظمة للمقاصة التقلیدیة في تنظیم المقاصة الالكترونیة  :ز)

ة قاصر عن الطبیعة الخاصة للمقاصة الالكترونیة تجعل القواعد العامة المنظمة للمقاصإن

بالتالي تظل الأخیرة خاضعة للقوانین الخاصة بها ولا م المقاصة المقاصة الالكترونیة، و تنظی

180ص المرجع السابق،مسیردي سید احمد،1
456ص ،المرجع السابق،أسماء بیت لشهب2
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حیث یغیب النص القانوني الخاص المنظم للمقاصة إلاالقواعد العامة للمقاصة إلىیرجع 

1.الالكترونیة

الطبیعة القانونیة للمقاصة الالكترونیة :الفرع الثالث

أثارت جدلا قانونیا لة الطبیعة القانونیة للمقاصة الالكترونیة من المسائل التي تعتبر مسا

واعد العامة في توجد في هذا الصدد عدة نظریات منها ما هو مستمد من القوفقهیا واسعا، و 

.منها ما هو  مستوحى من العمل البنكيالقانون المدني و 

النظریات المستمدة من القانون المدني :أولا:

إلیها حوالة الحق التي سنتطرق الإنابة والوكالة و مخض عنها ثلاث نظریات وهي نظریة ت

.التي  وجهت لهاالانتقاداتبالتفصیل وإلى

نظریة حوالة الحق :ا)

نظریة حوالة الحق هي الأكثر ملائمة لتفسیر الطبیعة القانونیة للمقاصة أنیرى بعض الفقهاء 

.الالكترونیة

ن وجود ، بأق فكرة حوالة الحق على المقاصة الالكترونیة من وجهة نظرهمتطبیأنصاریبرر 

رصید جاهز في حساب شخص ما هو بمثابة دین لصاحب الحساب في مواجهة المصرف 

یكون ذلك بمثابة انتقال الدین من حساب ،المستفیدإلىفعندما یحرر الساحب ورقة الشیك 

ن التحویل هنا دائنا في مواجهة المصرف فإید یصبح المستفإلى حساب المستفید، و الأمر

.المصرفي الذي یتم تنفیذا لمقاصة الكترونیة حسب هذه النظریة مجرد حوالة حق

المقاصة الالكترونیة وفقا  إجراءالتي تتم بناء على للأموالعملیة التحویل الالكتروني أنأي 

182ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد 1
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المصرف المحال علیه و لمحال له و الأمر فیها هو المحیل والمستفید هو الهذه النظریة یكون 

1.المبلغ المراد تحویله هو المحال به

نون فالحوالة في القا،هذه النظریة تعرضت للانتقاد بسبب ما یعتریها بعض العیوبأنغیر 

إلى ،إجراءات خاصة نص علیها القانون المدني بالإضافةالمدني تستلزم شروطا معینة و 

فلا بد ،عملیة المقاصة هي حوالة الحق وفق هذا المفهومأننا اعتبر الحوالة التجاریة، وإذا

هذه الحوالة المتمثلة بالتمسك في  مواجهة المستفید بالدفوع أثاریستفید من أنللمصرف من 

2.یتمسك بها في مواجهة محرر ورقة الشیكأنالتي كان له 

:الإنابةنظریة ب)

من ،م بمبادرة من شخص یسمى المنیب (المدین)عملیة قانونیة ثلاثیة الأطراف تبر الإنابة

تجاه ،یسمى المناب (الغیر الذي یرضى وفاء الدین نیابة عن المدین)أخرخلالها یلتزم شخص 

أحكامقد نظم المشرع الجزائري ، و ثالث یسمى المناب لدیه(الدائن) بما كان یلتزم به الأول

.من القانون المدني294296في المواد من الإنابة

أخرى تربط المنیب ، و وجود علاقتین مسبقا واحدة تربط المناب بالمنیبأمامالإنابةوغالبا ما تتم 

إلىتؤدي الإنابةن الإنابة لأوجود هاتین العلاقتین لیس شرطا لصحة أنعلى ،بالمناب لدیهّ 

ل هما فقط من یجب الحصو ، و المناب لدیهونیة بین شخصین فقط هما المنیب و خلق رابطة قان

الإنابة.على موافقتهما على 

إذ یعتبر ،هذه هي الحالة بالضبط في المقاصة الالكترونیةأنإلىوقد ذهب بعض الشراح 

3.المصرف المسحوب علیه منابا لدیه، و مصرف العمیل مناباالعمیل منیبا و 

20ص19ص ،السابق المرجع ،صفاء یوسف القواسمي1
،1995،سنة3انونیة والعملیة ،مجلة جمعیة المصارف في الأردن ،العدد،التحویل المصرفي من الناحیة القالنابلسي راضي2

24ص 
16ص ،المرجع السابق،صفاء القاسمي3
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الإنابةیة تطبیقات نظر إحدىیرى استحالة اعتبار المقاصة الالكترونیة أخرفریقا فقهیا أنإلا

اك فرقا شاسعا بین ن هن، لأفتطبیق هذه النظریة على فكرة المقاصة الالكترونیة غیر ممكن

قید في الجانب الدائن إجراءفدور المصرف مقصور على ،مصرف العمیلمركز المناب و 

ین لم یجتمعوا معا الذ،الأطراف ذوي الشأنبتنفیذ تعهد سابق بین  المصرف و لحساب المستفید

الإنابة.هذا یتعارض مع وقت واحد و في

القانوني للمقاصة التأصیلتعجز عن إعطاء الإنابةنظریة أنأخروفي نفس الاتجاه یرى فقیه 

الالكترونیة للأسباب التالیة:

یقوم بتنفیذ عملیةأنإليالمقاصة إجراءجانب طالب إلىیظل البنك مدینا بقیمة المقاصة -1

یبقى أیضا المسحوب علیه في الشیك مدینا حساب المستفید، و المقاصة وقید قیمتها في

أمره یصدر الأمر بالتحویل مدین للمستفید، و الإنابةبینما في ،جانب الساحبإلىللمستفید 

حساب المستفید مما یترتب علیه إلىیضیفه خصم من حسابه المبلغ المدین به و ن یللبنك بأ

.ین جدید في ذمة المصرف في مواجهة المستفیدنشوء دالآمر و انقضاء الدین في مواجهة 

المقاصة عندما یكون إجراءتفسیر عملیة النقل المصرفي الناشئة عن الإنابةلا یمكن لفكرة -2

لا یعتبر في هذه الأمرفالمصرف ،المستفید في مصرفین مستقلینالأمر و حساب كل من 

المستفید هو المصرف أمامیتعهد الحالة منابا فهو لا یتعهد قبل المستفید بشيء بل الذي

1للأمر.لیس مدینا لأنهالموجود لدیه الحساب ولا یعتبر مصرف المستفید منابا 

نظریة الوكالة :ج)

هو توكیل من البنك ،تنفیذ المقاصة الالكترونیةأثناء تكوین و ما یحدث أنإلىیرى بعض الفقه 

التزام البنك بالوفاء بقیمة الحوالة أنإذ،ستفیدالمسحوب علیه للبنك المقدم بوفاء قیمة الشیك للم

ب المستفید عملیة المقاصة الالكترونیة عند قید قیمتها لدى حساإجراءالمصرفیة الناشئة عن 

203ص ،المرجع السابق،علي جمال الدین عوض1
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بالتالي یستقل أودع نقدا لدى المصرف، و عن قید مادي كما لو مصرفیة مجردة وأن الدین ینشأ

علیه بعد التزام لإنفاذ الحوالة، و تزامه السابق التزام المصرف الناتج عن ذلك القید عن ال

هذه العملیة أي (الالتزام لإنفاذالمصرف الناشئ عن ذلك القید منفصلا عن التزامه السابق 

1.(طالب التحویل )بعملیة واحدةالأمرالتزام و إنفاذ الحوالة والناشئ عن القید)السابق عن 

تحویل مصرفي فهي تتم في حالات متعددة أونقل هذه العملیة هي عملیة أنإلىسلمنا وإذا

قد یشترط لتنفیذها تدخل سیة فقد تتم من خلال مصرف واحد، و ثلاث حالات رئیإلىترتد كلها 

:أكثرأومصرفین 

حالة التحویل داخل بنك واحد:-1

حسابین مصرفیینبین إماصوره إحدىالمقاصة الالكترونیة تم هذا النوع من النقل المصرفي و ی

2.بین حسابین مصرفین لشخص واحدلشخصین مختلفین وإما

الأمر المصرف هو بمثابة توكیل صادر من إلىالأمرالتحویل الصادر من أمرن فإ

انه عندما إلىمستندین بذلك إلى المصرف (الوكیل)،ویكون المصرف والأمرموجه (الموكل)و 

نه یطلب ذلك باسم ، فإلحساب المستفیدمن المصرف قید المبلغ المراد تحویله في االأمریطلب 

الأمریستطیع الأمرمصرف المستفید بتنفیذ ما طلبه منه مصرف أخطاالأمر ولحسابه وإذا

كان النقل بین حسابین لشخصین إذاالرجوع على المصرف بدعوى مباشرة هذا الشأن 

3.مختلفین

334ص ،1996،منشورات جامعة دمشق،4الطبعة ،2الجزء ،الحقوق التجاریة،جاك یوسف الحكیم1
491ص ،2004،عمان الأردن،دار وائل،1طبعة ،المعاملات الالكترونیةشریعات التجاریة و الت،محمود الكیلاني2
251ص ،المرجع السابقمسیردي سید احمد،3
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حالة التحویل بین بنكین:-2

قیود في حسابین مفتوحین على إجراءذ بتدخل بنكین عن طریق تتم المقاصة الالكترونیة حینئ

1.مستوى كل واحد منهما

یضعه تحت الأمر، و المبلغ المطلوب نقله في الجانب المدین لحساب الأمرفیقید المصرف 

أنعلى ،تحویلهأوتصرف مصرف المستفید على سبیل الائتمان بمبلغ مساو للمبلغ المراد نقله 

لتتم تسویة هذه ،تفید في الجانب الدائن بقید المبلغ لحساب هذا الأخیریقوم مصرف المس

ن هذه العلاقة إذا لم یكن بینهما حساب فإإما،إعطاء شیكأوعن طریق المقاصة إماالعلاقة 

مصرف المستفید أنأي ،تسوى بعملیة نقل جدیدة لدى المصرف یكون لكلیهما حساب فیه

كونه مودعا لدیه بالنسبة إلىنفیذ عملیة التحویل إضافة بتالأمریعتبر وكیلا عن مصرف 

2.للمستفید

حالة التحویل بتدخل ثلاث بنوك على الأقل:-3

تتم المقاصة الالكترونیة في هذه الحالة بتدخل مصرف ثالث یقوم بمطالبة المصرف المسحوب 

.فهو وسیط بین هذین المصرفینالأمرعلیه بالوفاء نیابة عن المصرف 

إذا كان إلالا یستطیع توكیل البنك الثالث فیما وكل به الأمربنك أنمن نافلة القول ولعل

3.في هذه الحالةالأمرعندها یعتبر البنك الثالث وكیلا عن من قبل الموكل و مأذونا

الانتقادات التي وجهت لها:أهممن ظریة للنقد من قبل بعض الفقهاء و قد تعرضت هذه النو 

على أساسه یقوم البنك بخدمة هذا یله هي عبارة عن عقد حساب بنكي و عمعلاقة البنك ب-1

وصف الوكالة إطلاقبالتالي لا یصلح ، و الحساب تبعا لشروط عقد فتح الحساب المبرم بینهما

210ص ،1988،القاهرة مصر،عملیات البنوكالقانون التجاري العقود و ،مراد منیر فهیم1
101ص ،المرجع السابق،علي جمال الدین عوض2
493ص ،المرجع السابق،لكیلانيمحمود ا3
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مقاصة إجراءبمناسبة تنفیذ عملیة نقل مصرفي ناتج عن ،على العلاقة بین المصرف

.الكترونیة

الأمر ومصرفه لأن هذا الأخیر تكون بین أنهاالمنطق إلىلأقربفاعلى فرض وجود وكالة -2

1.القید لمصلحة المستفیدإجراءالأمرلحساب یطلب باسم و 

لتجاري و القوانین ذات الصلة به القانوني المستمد من القانوني االتأصیل:ثانیا

نظریة الأستاذ هامل :ا)

صدور صوصیات وتتم على ثلاثة مراحل :أوالهاكترونیة عملیة لها عدة خالمقاصة الالأنیرى 

یقوم البنك بدفع المبلغ للمستفید أنثانیها ، و البنك لصالح المستفیدإلىالأمرفع من دبالالأمر

2.ثالثها إیداع المبلغ المدفوع للمستفید في حسابه البنكي، و قیود محاسبیة لدیهإجراءعن طریق 

حقه ة بهذه الطریقة فالمستفید لا ینشأتجزئة العملییصعب تصورإذغیر انه تعرض للانتقاد 

كان أساس عملیة المقاصة إذاهذا التقسیم یمكن تصوره دما یتم القید بالفعل في حسابه، و عنإلا

3.بالمستفید هي علاقة دائن بمدینهالأمروفاء لدین التي تربط 

نظریة الأستاذ فان رین:ب)

لقواعد خاصة بالفن المصرفي لا وجود لها في القانون المقاصة الالكترونیة تخضع أنیرى 

فالتزام ،فكل عمل یصدر من المصرف یكون لتنفیذ التزام علیه ناشئ عن عقد سابق،المدني

نفیذ عملیات نقل ووفاء منها تح الحساب بخدمات یقدمها لعملیة و فتأو،أساسه عقد الإیداعإما

4.ذلك اتجاه المستفیدالتزام مماثل على المصرف كالشیكات وینشأ

205ص ،المرجع السابق،علي جمال الدین عوض1
28ص نفس المرجع،2
27ص ،المرجع السابق،القوا سميصفاء 3
28ص ،المرجع السابق،علي جمال الدین عوض4
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القانوني الحدیث التأصیلثالثا :

69ي نص المادة جاء فإذالمقاصة الالكترونیة وسیلة دفع أنالمشرع الجزائري یعتبر أنیبدو 

القرض ما یلي "تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من من قانون النقد و 

".لوب التقني المستعملالأسأوتحویل الأموال مهما یكن السند 

مع مفهوم المقاصة ولذا یتطابق تعریف وسائل الدفع الواردة في النص القانوني السابق

ل النقود بین ن هذه الأخیرة هي عبارة عن تقنیة مصرفیة حدیثة تسمح بتحویالالكترونیة لأ

لأيدفع تجنبا المشرع الجزائري قد أصاب لما ضبط مفهوم وسائل الأنیبدو الحسابات البنكیة و 

1.لبسأوخلط 

شروط المقاصة الالكترونیةالمطلب الثاني:

فهي وسیلة لنقل للأموالتعد المقاصة الالكترونیة نوعا من أنواع أنظمة التحویل الالكتروني 

ه هذأن یتوافر عدة شروط لصحته، و النقود و بالتالي فهي عبارة عن علاقة قانونیة قائمة لا بد 

.الشكلیةالموضوعیة و الشروط منها 

الشروط الموضوعیة :الفرع الأول

شروط موضوعیة عامة ویكون تحدیدها من الشروط إلىالشروط الموضوعیة یمكن تقسیمها 

شروط موضوعیة خاصة للأحكام العامة للعقود، و العامة للقانوني المدني بصفته المنظم 

.رة من صور التحویل الالكترونيفتقتضیها طبیعة المقاصة الالكترونیة باعتبارها صو 

169ص ،المرجع السابق،،مسیردي سید احمد1
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الشروط الموضوعیة العامة أولا:

الرضا:ا)

تتوافق إرادة الأطراف أنفلا بد من ،عملیة المقاصة الالكترونیة تصرف قانونيأنعلى اعتبار 

التوافق یعني الرضا الخالي من عیوب الإرادة إجراء المقاصة و هو ، و هذا الأثرإحداثعلى 

قد یكون سابقا لعملیة المقاصة وقد یكون الرضاو 1.عامة في القانون المدنيطبقا للقواعد ال

كل نه لا بد في مدة لفكرة المقاصة الالكترونیة فإمهما كانت الطبیعة القانونیة المعتلاحقا لها و 

2.هذه العملیةلأطرافهذه الأحوال من توافر الرضا والأهلیة

لیة المقاصة الالكترونیة على النحو التالي:عمأطرافویظهر التعبیر عن الرضا من قبل 

المقاصة الالكترونیة عن طریق قید لإجراءلمصرفه أمراالأمرن یوجه ویكون بأالأمر:رضا 

.یعد توقیعه على الورقة التجاریة قرینة على ضاه، و ورقة الشیك في الحساب

القیود اللازمة بإجراءیظهر رضاه عند قیامه أمر لازم و رضا المصرف :رضا المصرف بدوره 

3.لعملیة المقاصة

تفید لا یجبر على فالمس،عملیة المقاصة الالكترونیةلإتمامضروري أمرهذا رضا المستفید :و 

رضا ، و حیازته لها دون اعتراض منهرضا المستفید من تسلمه الورقة و یستفادتسلم الأموال و 

الأمریكون ذلك عندما یودع كترونیة و مقاصة الالالمستفید قد یكون لاحقا لتنفیذ عملیة ال

4.بحساب المستفید شیكا مسحوبا على المصرف باسم المستفید

القانونیة الأهلیةالمقاصة الالكترونیة على أطرافشرط الرضا یجب توافر إليإضافة 

1المدني الأردني و العراقي و الیمني في الالتزامات و الحقوق الشخصیة الجزء الكافي في شرح القانون ،عبد المجید الحكیم1
133ص،1993،عمان

37ص 2015دین زید محمد،الطبیعة القانونیة للمقاصة،رسالة ماجستیر،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر،ال2
176المرجع السابق ص ،علي جمال الدین عوض3
41ع السابق ص المرجالدین زید محمد،4
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أنشئ وفقا لأنهالكاملة بالأهلیةأهلیة المصرف لا خلاف فیها فهو یتمتع أنومن المعروف 

1.تحمل الالتزاماتي یجعله قادرا على تلقي الحقوق و نون الذللقا

اللازمة لعملیة المقاصة الالكترونیة هي أهلیة ابرم عقد فتح الحساب بین المصرف و والأهلیة

عقد الحساب لدى المصرف یملك إبرامعمیله التي یفترض توافرها عند فتح الحساب فمن یملك 

2.عملیة المقاصة الالكترونیةإجراءمنها طلب ومتعلقة به و ملیة تابعة أي عإجراءبناء علیه 

السبب:المحل و ب)

استفاء ركني المحل ي نهایة المطاف استوجب تكوینها لما كانت المقاصة الالكترونیة عقدا ف

.السبب تماشیا مع المتطلبات القانونیة لتكوین العقود في القواعد العامةو 

سحوب هو قبول البنك الم،لمقدم بالوفاء في المقاصة الالكترونیةوعلیه فان سبب التزام البنك ا

ت هذا لمزایا تسویة الالتزاما، و بالتالي قیده في الجانب المدین لذمتهعلیه الوفاء بالصك المقدم و 

فالبنك ،بین البنوك في مختلف التعاملات البنكیةبالمقاصة الالكترونیة من جهة ولتبادل المراكز 

3.من جهة أخرىأخرا سیكون بنكا مسحوبا علیه في صك المقدم في صك م

ثانیا :الشروط الموضوعیة الخاصة 

:ن بنكین على الأقلوجود حسابیا)

إلى بنك لا حساب له لدیه أمراالأمریصدر أنیجب ووجود حساب بنكي فلا یتصور مثلا 

من باب أولى لا ، و دفع بنكيأمرأوشیك إصدارن عدم امتلاكه لحساب بنكي یمنعه من لأ

المقاصة الالكترونیة تستند عن أنفمن البدیهي ،عملیةأیةبإجراءالمصرف مران بأمریحق للأ

.طریق القیود في الحسابات

35ص ،2007،عمان الأردن،دار الثقافة ،دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي،مصادر الالتزام في القانون المدني،أنور سلطان1
نقل المصرفي في عملیات التحویل الداخلي،دراسة مقارنة في التشریعین اللبناني والفرنسي،الدار الجامعیة ال،سلیمان بو ذیاب2

82ص ،1985نشر ،بیروت،لبنان،للطباعة وال
189ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد 3
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سبب من لأيلا یتم غلقهما أنمعنى ذلك ، و ان الحسابان في حالة تشغیلأن یكون هذیجب 

إغلاقأو،میل على غلق الحسابالعإرادیة كاتفاق المصرف و الأسباب (سواء كانت أسباب 

كحالة فقدان أهلیة إرادیةكانت أسباب غیر أو،طرفیهلأحدالحساب بناءا على الإرادة المنفردة 

أوزوال الشخصیة القانونیة بالوفاة للشخص الطبیعي أوالخضوع لحكم الإفلاس أوالعمیل 

1.التصفیة للشخص الاعتباري )

وجود رصید دائن:ب)

أن یكون المقاصة علیه كما یجب إعماللإمكانیةالأمریوجد رصید في حساب نألا بد من 

غیر قابل للتصرف فلا أون كان غیر موجود هذا الرصید جاهز للتصرف، فإذا لم یكن كذلك بأ

2.عقوبة جزائیةإلىالأمریتعرض هنا الالكترونیة في هذه الحالة، بل و تنفذ المقاصة

لا شيء:أواحترام قاعدة الكل ج)

بالدفع الواردة علیه بشكل الأمرأوتنفذ المقاصة الالكترونیة على الصك أنیشترط القانون 

بالدفع فلا یقبل الأمرذلك أو،انقضاء كل الالتزامات الثابت بهذا الصكإلىتنفیذ كاملا یؤدي 

لا مجال وإماذا كاملا تنفیذ المقاصة تنفیأنإما،القانون أي تنفیذ جزئي بهذا الصدد بمعنى

.لوضعها موضع التنفیذ

على ما یلي :06-05من النظام رقم 6في هذا السیاق تنص المادة و 

یستعمل هذا الصندوق للتغطیة الأخیرة لرصید المقاصة "یؤسس المشاركون صندوق ضمان و 

ة حساباتهم للتسویة بتسویأرصدةلعدة مشاركین في حالة ما لم تسمح أوالمدینة لمشارك واحد 

.لا شيء " أوالكل لمبدأفقا أرصدة المقاصة و 

بطلب من المشاركین یتم تسجیل هذا الصندوق في دفاتر بنك الجزائر و 

91المرجع السابق ص ،الحساب المصرفي،فائق الشماع1
191ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد2
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بإعادة تكوین مبالغ الأموال التي تم سحبها من بالأمرالمشاركون المعنیون أویقوم المشارك 

1.الصندوق في اجل أقصاه منتصف نهار الیوم الذي یلي استعمالها

لفرع الثاني : الشروط الشكلیة ا

یتطلب تكوین المقاصة البنكیة الالكترونیة شكلیات معینة و تفصیل ذلك في ما یلي :

لمركزي للتداول في غرفة ترد المقاصة الالكترونیة على أوراق تجاریة یقبلها البنك اأن:أولا

المقاصة 

الورقة التجاریة الالكترونیة :ا)

ك الرسالة یقصد به تللكتروني للشیك الورقي التقلیدي و روني هو المكافئ الاالشیك الالكتإن)1

المسحوب علیه ( الذي یكون إلىمن المسحوب أمراالتي تتضمن ،المؤمنةالالكترونیة الموثقة و 

فیقوم المسحوب علیه ،مؤسسة مالیة )بدفع مبلغ من النقود حال الاطلاع لحامل الشیكأوبنكا 

الحامل إلىیعیده إلى حساب المستفید ثم یلغي الشیك و مة الشیك الكترونیا حینئذ بتحویل قی

استیفاء الشیك ، وتتم كل هذه المراحل من سحب وتداول ووفاء و كدلیل مادي على الوفاء

2.الالكتروني وفق الطرق الالكترونیة كلیة

الالكترونیة و من موضع على قبول المقاصة للشیكات أكثرأنظمة بنك الجزائر فتنص في أما

" تتولى غرفة المقاصة لفائدة المنخرطین فیها 03-97من النظام رقم 3مثال ذلك نص المادة 

مهمة تسهیل تسویة الأرصدة عن طریق إقامة مقاصة یومیة فیما بینهم لما یأتي :

السندات التجاریة الأخرى الشیكات و الالكترونیة لا سیماأوكل من وسائل الدفع الكتابیة 

مستحقة یومیا فیما بینهم ..."ال

192ص191ص ،السابقالمرجعاحمد،سیدمسیردي1
50ص49ص ،2006،مصر،لإسكندریةا،دار الفكر الجامعي،البنوك الالكتروني،ممدوح الجنبیهيو ،منیر الجنبیهي 2
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اصة بالخصوص تسهیل تطبیق نظام المقشیك الالكتروني من فوائد عملیة و ولا یخلو استخدام ال

یتطلب جهدا كبیرا ن استعمال الشیك القائم على الدعائم الورقیةالالكترونیة موضوع الدراسة، لأ

الشیك الالكتروني فیختصر خدام استأما،عملیة المقاصةلإتمامتكالیف باهظة ووقتا طویلا و 

مقر مركز المقاصة ولا إلىنه لا حاجة للتنقل من موظفي البنوك الجهد والوقت والتكالیف ذلكّ أ

1.حساب متعبة بل یتم ذلك كله باستعمال وسائل  الكترونیةلأي عملیات فرز و داعي 

السفتجة الالكترونیة :)2

هي التي حل تاریخ ،لنظام المقاصة الالكترونیةهاإخضاعالسفتجة الالكترونیة التي یمكن إن

سفتجة لإخضاعبعبارة مساویة لا مجال مقاصة الالكترونیة صورة الوفاء، و الوفاء بها فال

2.الكترونیة مؤجلة الدفع للمقاصة الالكترونیة

الصورة الضوئیة للورقة التجاریة التقلیدیة :ب)

غرفة المقاصة :إلىمقدم رسالة البیانات المرسلة من البنك ال)1

اء في نظام المعلومات المتعلقة بها بین البنوك الأعضیتم تبادل صور الشیكات والبیانات و 

هذه الصورة الالكترونیة التي تحفظ في إلىیتم الرجوع المقاصة الالكترونیة بطریقة الكترونیة. و 

3.المقاصة الالكترونیةلة نشوء نزاعات متعلقة بعملیةاخاصة في ح،السجلات الالكترونیة

من قانون الیونسترال النموذجي بشان التجارة الالكترونیة رسالة البیانات 2وقد عرفت المادة 

:بأنها

199ص198ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد1
17یتعلق بغرفة المقاصة الجریدة رقم 1997نوفمبر 17الموافق ل 1418رجب عام 16المؤرخ في 03-97النظام رقم 

1997لسنة
206ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد2
471ص ،لسابقالمرجع ا،أسماء بنت لشهب3



الجزائریةالبنوكفيالمستحدثةالمقاصة:الثانيالفصل

74

بوسائل أوضوئیة أوتخزینها بوسائل الكترونیة أوإرسالهاأوإنشاؤها"....المعلومات التي یتم 

البرید أول البیانات الالكترونیة مشابهة بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر تباد

النسخ البرقي..." أوالتاكس أوالبرق أوالالكتروني 

التعلیمات الخاصة بالمقاصة الالكترونیة الصادرة عن البنك إلى أصول وقواعد العمل و بالرجوع و 

منها بقولها:2المركزي الأردني فقد عرفت الرسالة الالكترونیة في المادة 

تسلمها بواسطة نظام المقاصة الالكترونیة .."أوإرسالهاأوإنشاؤهالتي یتم "...المعلومات ا

ئل في سجل نه غالبا ما یتم وضع هذه الرساللأهمیة القانونیة لرسائل المعلومات فإنظرا و 

یكون قید هذه الرسائل في ذلك السجل من إلیها عند الحاجة و الرجوع الكتروني، بهدف حفظها و 

رسائل المعلومات لإنشاءباعتباره النظام الالكتروني المستخدم ،المعلوماتخلال نظام معالجة 

1أخر.تجهیزها على أي وجه أوتخزینها أوإرسالهاأو

السجل الالكتروني للمقاصة الالكترونیة بالبنك المركزي:)2

و یتمثل الهدف من استخدام السجل الالكتروني في توثیق المعلومات بطریقة تضمن سلامتها 

وهو ما ،للأشخاص المرخص لهم بذلكأوالتعاقد أطرافاسترجاعها كاملة عند اللزوم من قبل 

، وتوفیر البشریةأوالسلبیة الطبیعیة المؤثراتیقتضي تهیئة بیئة تحمي السجل من كافة 

لعل الدوافع التي كانت وراء استخدام نظام المقاصة الالكترونیة الصیانة المستمرة والمنتظمة و 

سجلات الالكترونیة هي المزایا التي تتمتع بها هذه الأخیرة :لل

السجلات الالكترونیة قادرة على الاحتفاظ بكل الحركات التي تتم على الشیك سواء على -

على مستوى مركز المقاصة أوعلى مستوى البنك المسحوب علیه أومستوى البنك المقدم 

496ص ،مرجع السابق ال،التشریعات التجاریة و المعاملات الكترونیة،محمود الكیلاني1
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حیز مكاني اقل مقارنة مع إلىترونیة تحتاج السجلات الالكأنإلىالالكترونیة بالإضافة 

1.السجلات الورقیة

التوقیع الالكتروني على رسائل البیانات و السجل الالكتروني :)3

یكون دالا على صاحبه دلالة كافیة لا لبس فیها لكي یعتبر توقیعا أنإلالا یشترط في التوقیع 

إلى مرحلة التكوین الإعداد و لمحرر من مرحلة قانونیا والتوقیع بهذا الوصف هو وحده من ینقل ا

2.التنفیذالإنجاز و 

ـــــع الالكترونـــــي الـــــذي هـــــو عبـــــارة عـــــن  غیـــــر انـــــه هنـــــاك نـــــوع جدیـــــد مـــــن التوقیـــــع وهـــــو التوقی

متمیـــــز تســـــمح بتحدیـــــد الشـــــخص أو إشـــــارات لهـــــا طـــــابع منفـــــرد و رمـــــوز أوأرقـــــامأوحـــــروف 

ـــــره ده مـــــن طـــــرف جهـــــة معینـــــة عتمـــــایـــــتم اأنیشـــــترط ، و صـــــاحب التوقیـــــع و تمییـــــزه عـــــن غی

ــــــى كمجموعــــــة قــــــیم رقمیــــــة تضــــــاف مختصــــــة، و  إلــــــىیخــــــزن التوقیــــــع الالكترونــــــي بهــــــذا المعن

3.رسالة المعلومات (الرسالة الالكترونیة )

من القانون رقم 2المشرع الجزائري فقام بتعریف التوقیع الالكتروني في المادة أما

ما یلي :التصدیق الالكتروني كالمتعلق بالتوقیع و 15-04

مرتبطة منطقیا ببیانات الكترونیة أخرى أو"التوقیع الالكتروني:بیانات في شكل الكتروني مرفقة 

تستعمل كوسیلة توثیق ..."

الرقمي أي الإمضاءفصورة التوقیع الالكتروني في نطاق المقاصة الالكترونیة تتمثل في 

4.الالكتروني

214ص213ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد1
71ص ،المرجع السابق،منیر الجنبیهي2
72ص نفس المرجع،3
العلوم السیاسیة ي القانون و المجلة الأردنیة ف،لقانون الأردنياقانوني للمقاصة الالكترونیة في النظام ال،مراد محمود المواحدة 4
192ص ،2011،عمان الأردن،432المجلد ،الجامعة الأردنیة،
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یقصد به تعاقدات التي تتم عبر الانترنت، و تشرة في الویعتبر هذا النوع من التوقیع الصورة المن

الذي أو صیاغة منظومة في صورة شیفرة و ،معلومات متصلة بمنظومة بیانات أخرىأوبیانات 

أوضد أي تعدیل إثبات مصدرها والتأكید من سلامة مضمونها وتأمینهاإلیهیسمح للمرسل 

1.تعریف

غرفة المقاصة إشرافت تتم المقاصة الالكترونیة تحأنثانیا :

تتم المقاصة الالكترونیة عبر المرور بغرفة المقاصة:أن)أ

في المقابل یتوجه إلى الاختفاء و آیلةالمقاصة البنكیة التقلیدیة أنیشهد العمل البنكي المعاصر 

العمل البنكي الحدیث بخطى ثابتة نحو تطبیق المقاصة البنكیة الالكترونیة و لكي تتم المقاصة 

تتم عبر وساطة جهة ثالثة هي غرفة المقاصة بالبنك المركزي أنالبنكیة الالكترونیة یجب 

2.فتدخل غرفة المقاصة شرط قانوني جوهري في عملیة المقاصة الالكترونیة

"ینجز بنك الجزائر نظام 06-05من النظام الصادر عن بنك الجزائر رقم 2تنص المادة 

..."المقاصة الالكترونیة

من ذات النظام على ما یلي :4تنص المادة كما

"یفوض بنك الجزائر مهمة تسییر نظام "اتكي" لمركز المقاصة المسبقة المصرفیة وهي شركة 

فرع تابع لبنك الجزائر "أسهم و 

04-05من النظام الصادر عن بنك الجزائر رقم 2وفي ذلك السیاق تنص المادة 

لمستعجل الذي وضعه بنك الجزائر الدفع اوریة للمبالغ الكبیرة و الإجمالیة الف"یعتبر نظام التسویة 

الدفع عن طریق لأوامرالمسمى بنظام الجزائر للتسویة الفوریة نظاما للتسویة بین البنوك و 

دار الجامعة الجدیدة ،الاتفاقیات الدولیةتروني في ضوء القوانین العربیة و النظام القانوني للتوقیع الالك،خالد مصطفى فهمي1
61ص ،2007،مصر،الإسكندریة 

237ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد2
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الدفع المستعجل التي یقوم بها المشاركون في أوالبریدیة للمبالغ الكبیرة أوالتحویلات المصرفیة 

هذا النظام "

بنك الجزائر ینفرد بتطبیق المقاصة الالكترونیة من خلال أنخلال هذه النصوص یتضح من 

.بتاتا أي مقاصة تتم خارجهأجهزتهمختلف 

تتم بتدخل من مركز المقاصة وهو دوما احد أنالمقاصة الالكترونیة یجب أنخلاصة القول و 

1.أجهزة البنك المركزي

ة أنظمة البنك المركزي:تتم المقاصة الالكترونیة مع مراعاأنب)

في عملیة المقاصة الالكترونیة وإنمالا یقتصر دور البنك المركزي على التوسط بین البنوك

لذلك یتدخل البنك ا مهما في القطاع البنكي عموما و یلعب البنك المركزي دورا تنظیمیا ورقابی

شروطا لصحة المركزي في تنظیم المقاصة الالكترونیة من خلال أنظمة یضع بموجبها 

.المقاصة الالكترونیة

تتم بالعملة ن بنكین عضوین في غرفة المقاصة وأنوأیضا تكون المقاصة الالكترونیة بی

تتم المقاصة الالكترونیة من أحكام مخالفة وأنالوطنیة ما عدا ما یقرره البنك المركزي نفسه من 

ترونیة جمیع الشكلیات التي یستوفي الصك المقدم للمقاصة الالكالمركزي وأنقبل البنك

2.یشترطها البنك المركزي

239ص المرجع السابق،مسیردي سید احمد،1
المتعلقة بمقاصة الصكوك و أدوات الدفع الخاصة بالجمهور العریض 2005دیسمبر 15المؤرخ في 0506النظام رقم 

الأخرى  
للمبالغ الكبیرة و الدفع المستعجل الإجمالیةویة یتضمن نظام التس2005أكتوبر 13المؤرخ في 04-05النظام رقم 

349ص ،المرجع السابق ،فؤاد الشعیبي2
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المطلب الثالث: أنواع المقاصة البنكیة الالكترونیة

لهذا وجدت تقسیمات للمقاصة ،تتعدد صور المقاصة الالكترونیة في التطبیق المصرفي

د بهذا وجل غرفة المقاصة بالبنك من عدمه و الالكترونیة بالاعتماد على معیار وقوعها داخ

منها )،و ولرج غرفة المقاصة (الفرع الأنوعان من المقاصة البنكیة الالكترونیة منها ما یكون خا

.)داخل غرفة المقاصة (الفرع الثانيما یتم 

الفرع الأول : المقاصة الالكترونیة الواقعة خارج غرفة المقاصة 

عن بعد قاصة الالكترونیة تتم المأنالوقت الحالي شاعت التكنولوجیا فمن البدیهي أنبما 

أكثرأویقوم بنكان أنلذلك یمكن وذلك من خلال الكمبیوتر وأنظمة الاتصال الحدیثة، و 

بهذا المقاصة م لتسویة الالتزامات المتقابلة، و باستعمال تقنیة المقاصة الالكترونیة فیما بینه

.ثلاث أنواعإلىالالكترونیة الواقعة خارج غرفة المقاصة تتفرع 

: المقاصة الالكترونیة البسیطة لاأو 

المقاصة الالكترونیة وفقا لهذا النوع بین حسابین لشخص إجراءیجري التحویل عن طریق قد

قد تتم العملیة بین حسابین وقد تتم العملیة بین أو بین حسابین لشخصین مختلفین، و واحد 

فقد توجد 1.المصرفبین حسابین في فرعین لنفسأو،حسابین في فرع واحد لنفس المصرف

مصلحة معینة في التقاص الكترونیا بین حسابین بنكین لنفس الشخص فیطلب نقل النقود من 

لحسابین البنكیین خاصا العكس كان یكون احد اأوفي بعض العملیات أخرإلىحساب بنكي 

لخلط بین أصول فیفضل صاحبها عدم ا،خاصا بتصرفاته المالیة الشخصیةبتجارته والأخر

تكون هناك كون لشخصین حسابین في بنك واحد و قد یأخرفي فرض خصوم الحسابین و و 

445ص،المرجع السابق،صفاء یوسف1
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تعاملات رتبت بینهما دیونا متقابلة فیفضلان تسویتها جمیعا وفق عملیة مقاصة الكترونیة واحدة 

1.المتعددأوتتم على مستوى بنكهما المشترك فیتجنبان بذلك مساوئ الوفاء المزدوج 

لكترونیة الثنائیة ثانیا: المقاصة الا 

یكون أنالأمریستوي بین مفتوحین في مصرفین مختلفین و المتصور في هذه الحالة وجود حسا

لشخصین مختلفین أوالحسابان لنفس الشخص 

فیقوم المصرف بقید ،المصرف الذي فیه حساب دائنهإلىمن العمیل المدین الأمرفیصدر 

یكون بذلك قد وضع تحت الأمر، و ب المدین لحساب تحویله في الجانأوالمبلغ المطلوب نقله 

یقوم مصرف المستفید بقید مبلغ یساوي المبلغ المراد نقله، و تصرف مصرف المستفید ائتمانا ب

2.تسوى العلاقة بین المصرفین بطریق المقاصةعملیة في الجانب الدائن لحسابه و هذه ال

ثالثا: المقاصة الالكترونیة المركبة 

یقوم المصرف الأول بقید المبلغ إذ،النوع من المقاصة ثلاث بنوك على الأقلیشترك في هذا

في الجانب الدائن من حساب المصرف الأمر و المطلوب تحویله في الجانب المدین من حساب 

ثم یقوم المصرف الوسیط بتنفیذ عملیة التحویل بقید المبلغ ،هذا الأخیر بذلكإشعارهالثاني مع 

في الجانب الدائن من حساب المصرف الثالث لمدین من حساب صندوقه و الجانب اذاته في

في الجانب الدائن من الجانب المدین من حساب صندوقه و الذي یقوم بدوره بقید المبلغ ذاته في

تنفذ أنهذه التقنیة البنكیة یمكن أنإلىتجدر الإشارة ، ثم یشعر العمیل بذلك و حساب المستفید

3.بین بنوك في دول مختلفةأولة بین بنوك في نفس الدو 

140ص ،المرجع السابق سید احمد،مسیردي1
31ص ،قبالمرجع السا،صفاء یوسف2
143ص المرجع السابق،،مسیردي سید احمد3
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: المقاصة الالكترونیة الواقعة على مستوى غرفة المقاصة الفرع الثاني

تتم عملیة التقاص الالكتروني في هذه الصورة على مستوى غرفة خاصة موجودة بالبنك 

تام من جهة وحیدة بإشرافهذا النوع من المقاصة ، وبعبارة مساویة یجرىالمركزي للدولة

یحصي النظام البنكي الجزائري صورتین و ،خولة بذلك هي غرفة المقاصة بالبنك المركزيم

هما :اخل غرفة المقاصة ببنك الجزائر و دین للمقاصة الالكترونیة التي تجرىأساسیت

الفوریة :الإجمالیةنظام التسویة ا)

في الوقت الإجمالیةیعد هذا النظام تطبیقا لنظام تسویة مدفوعات شهیر یسمى"نظام التسویة 

اختار بنك الجزائر تسمیة خاصة لهذا النظام مقارنة مع هو معروف لدى إذالفعلي"

1.الاقتصادیین

المتعلق 04-05من النظام رقم 2في نص المادة الإجمالیةنظام التسویة آلیةوقد تم تعریف 

ي :الدفع المستعجل كما یلالإجمالیة للمبالغ الكبیرة و بنظام التسویة 

لمستعجل الذي وضعه بنك الجزائر الدفع االإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة و "یعتبر نظام التسویة 

الدفع عن طریق لأوامرالمسمى بنظام الجزائر للتسویة الفوریة نظام للتسویة بین البنوك و 

ا المشاركون في الدفع المستعجل التي یقوم بهأوالبریدیة للمبالغ الكبیرة أوالتحویلات المصرفیة 

هذا النظام" 

ب)نظام الجزائر للمقاصة المسافیة بین البنوك :

قد عرفته یة في النظام المصرفي الجزائري و یمثل هذا النظام الصورة الثانیة للمقاصة الالكترون

أدوات الدفع الخاصة بالجمهور صكوك و المتعلق بمقاصة ال06-05من النظام رقم 2المادة 

ما یلي :العریض الأخرى ك

148ص ،المرجع السابق،دمسیردي سید احم1
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قاصة المسافیة بین "ینجز بنك الجزائر نظام المقاصة الالكترونیة الذي یدعى "نظام الجزائر للم

ة للصكوك والسندات و بنظام ما بین البنوك للمقاصة الالكترونیالأمریتعلق البنوك اتكي و 

ولا یقبل هذا ،الدفع باستعمال البطاقات المصرفیةتوماتكیة والسحب و الاقتطاعات الاالتحویلات و 

تنفذ أوامر التحویل أنملیون دینار یجب 1التحویلات التي تقل قیمتها الاسمیة عن إلاالنظام 

الإجمالیة الفوریة للمبالغ تساوي قیمتها الاسمیة هذا المبلغ ضمن نظام التسویة أوالتي تفوق 

1.الدفع المستعجلالكبیرة و 

153ص ،السابقالمرجعاحمد،سیدمسیردي1
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للمعاملات البنكیةالمبحث الثاني :تنفیذ المقاصة الالكترونیة

أنواع المقاصة الالكترونیة فمتى توفرت أصبحت صحیحة إلي الشروط و سبق التطرق 

یتم الالتزامات المترتبة على عاتقه و أي قیام كل طرف مشارك فیها ب،ووضعت موضع التنفیذ

كل خلل في تنفیذها لا أنإذ،غرفة المقاصة التي تسهر على حسن سیرهاإشرافذلك تحت 

أثاره السلبیة على الأطراف فقط، وإنما تتعداه لتمس بسلامة وامن وسمعة القطاع قتصر ی

تنفیذها أنكما لتنفیذ المقاصة الالكترونیة یتم وفق إجراءات (المطلب الأول)المصرفي، و 

.قانونیة عن تنفیذها(المطلب الثالث)أثارهذا ما یترتب علیه و أطراف(المطلب الثاني)یتطلب 

ول :إجراءات المقاصة الالكترونیة للمعاملات البنكیةالمطلب الأ 

المرور بعدة و أطرافتدخل عدة عدة إجراءات و إتباعلكي تتم المقاصة الالكترونیة لبدا من 

عدة عراقیل ومعوقات منها نتج عنها الآلیةهذه مقاصة الالكترونیة(الفرع الأول)و الكآلیةخطوات 

.ع الثاني)عوائق شیوعیها (الفر القانونیة و 

المقاصة الالكترونیة آلیةالأول:الفرع

عمل نظام المقاصة الالكترونیة تمر بمرحلتین أساسیتین الأولى تتضمن تقدیم آلیةإن

إلى الثانیة فهي وصول الشیك أماأي المقاصة الواردة ،البنك المقدمإلىالشیك من المستفید 

هي المقاصة ، و فیذ المقاصة الالكترونیةرده بخصوص تنالبنك المسحوب علیه وإرسال

.الصادرة

أولا :مرحلة المقاصة الواردة 

هو لأنهسمي بهذا الاسم ، و مرحلة المقاصة الواردة على مستوى بنك یسمى البنك المقدمتبدأ

فیستلم ذلك البنك هذا الصك من عمیله ،نظام المقاصة الالكترونیةإلىالذي یقدم الصك 

الصك)ثم یقوم بعدد من الإجراءات :(المستفید من هذا
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الصك مسحوب على احد البنوك المشتركة في نظام المقاصة أوالشیك أنالتأكد من -

.على كافة البنوكإجباریاالاشتراك في هذا النظام لیس أنالالكترونیة ذلك 

زي التعامل بعملة یقبل البنك المركأوالصك محرر بالعملة الوطنیة آوالشیك أنالتأكد من -

.المقاصة الالكترونیةإطاربها في 

لیس عبارة عن صورة مصورة بجهاز مسح أصلي و الصك المقدم أوالشیك أنالتأكد من -

.ضوئي

.الصك یقبله البنك المركزي لغایات المقاصة البنكیة الالكترونیةأوالشیك أنالتأكد من -

و الكفایة الذاتیة للورقةلمبدأنات القانونیة طبقا الصك لكل البیاأوالتأكد من احتواء الشیك -

.التجاریة

مظهر لمصلحة العمیل المقدم له وكذا التأكد من تسلسل الصكأوالشیك أنالتأكد من -

.قابلیة الشیك للتظهیرالتظهیرات و 

.كان المستفید شخصا معنویاإذاالتأكد من صفة مقدم الشیك -

الشیك في نظام المقاصة الالكترونیة فیقوم حینئذ إدخالت یصح بعد استكمال هذه الإجراءا

البنك المقدم بالخطوات التالیة :

إدخالبنظام المقاصة مع لمرتبطیك من خلال جهاز الماسح الضوئي اتصویر وجه الش-

.بیانات الشیك التي لا یشتملها الترمیز

.نقصأومن عدم وجود خطا دللتأكألیاتدقیق البیانات المدخلة عن طریق قراءتها -
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المقاصة الالكترونیة یجب على البنك إجراءفي حالة موافقة البنك المسحوب علیه على -

1.مستندات مرفقة بهبأصل الشیك وأیةالمقدم الاحتفاظ 

مرحلة المقاصة الصادرة ثانیا:

ات المشتملة على یانالصك في نظام المقاصة الالكترونیة تمر رسالة البأوالشیك إدخالبعد 

بمجرد إلى البنك المسحوب علیه و تحول إلى مركز المقاصة، فتسجل و بیاناته صورة الشیك و 

بالمقاصة المرحلة الثانیة من المقاصة الالكترونیة التي تعرفتبدأ،استلامها من طرف الأخیر

له عادة ما حینئذ یقوم البنك المسحوب علیه باستلام جمیع صور الشیكات التي ترسلالصادرة و 

فترة لاستقبال صور الشیكات لأغراض المقاصة الالكترونیة ،تحدد تعلیمات البنوك المركزیة

.فیلتزم البنك المسحوب علیه باستلام كل صورة لشیك وردت في المدة المحددة

ه التأكد من صحة البیانات الصك وجب على البنك المسحوب علیأوبعد استلام صورة الشیك و 

بعدها یتعین على البنك المسحوب علیه الرد على جمیع ، و الفنیةمن النواحي القانونیة و وتدقیقها 

الجواب السلبي یجب علیه في حالة، و السلبأوصورة الشیكات المسحوبة علیه بالإیجاب 

2.تاریخ رفضهتسبیب و 

الفرع الثاني :عوائق شیوع المقاصة الالكترونیة 

لالكترونیة منها عراقیل قانونیة وعراقیل عملیة.تواجه المقاصة اهناك عدة عراقیل 

أولا :عوائق قانونیة 

یعتبر مشروع الجزائر الالكتروني بمثابة خریطة طریق لتكریس التعامل الالكتروني في جمیع 

هو ما تجسد في القطاع البنكي من خلال عدة مظاهر لعل من أهمها ، و المجالات في الجزائر

243ص242ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد1
245ص244ص ،لمرجع نفسها2

یتعلق بمقاصة الصكوك 2005دیسمبر سنة 15ه الموافق ل1426ذي القعدة عام 13المؤرخ في 06-05النظام رقم 
2006ابریل 23هالموافق ل1427ربیع الاول 24المؤرخ في 26بالجمهور العریض الاخرى ج ر وادوات الدفع الخاصة
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عن طریق النظام الصادر عن بنك 2005یة الالكترونیة منذ سنة اعتماد نظام المقاصة البنك

أدوات الدفع المتعلق بمقاصة الصكوك و 2005بر دیسم15المؤرخ 06-05الجزائر رقم 

13المؤرخ 04-05النظام الصادر عن بنك الجزائر رقم الخاصة بالجمهور العریض الأخرى، و 

مبالغ الكبیرة والدفع المستعجل، والأنظمة التي الإجمالیة للیتضمن نظام التسویة 2005أكتوبر 

العقبات أنإلارغم وجود عدد من أنظمة بنك الجزائر التي اضطلعت بتنظیم المقاصة تلتهما و 

التشریعیة موجودة في طریق المقاصة الالكترونیة وهي :

غیاب قانون ینظم المعاملات الالكترونیة في الجزائر )أ

ون الجزائري فهو لم یضع قانون للمعاملات الالكترونیة رغم أهمیة هناك فجوة تشریعیة في القان

، یجب على القانون مواكبة هذه المستجداتیفرض نفسه باستمرار في الواقع و فهو،الموضوع

سن قانون ینظم المعاملات الالكترونیة فمن جهة یحل إلىن المشرع الجزائري مدعو لذا فإ

من جهة أخرى یكون ات المعاملات الالكترونیة، و خصوصیبصفة قطعیة اللبس الذي تثیره 

في كافة التعاملات إلیهاقانون المعاملات الالكترونیة بمثابة القواعد العامة التي یرجع 

1إحداها.المقاصة البنكیة الالكترونیة الالكترونیة و 

مقتضبة بأنظمةتنظیم بنك الجزائر للمقاصة الالكترونیة ب)

ان الباحث لا یرى كة البنكیة في شكلها الالكتروني وإنتنظیم المقاصسكت المشرع الجزائر عن

قانون إفرادقد یعذر المشرع بحجة عدم إمكانیة إذ،درجة الانتقادإلىنه یصل في هذا السلوك أ

لكن كان جدیرا بمجلس النقد و القرض على مستوى بنك أو معاملة تظهر، و لكل تصرف 

لكترونیة من حیث شروط تكوینها وآلیات المقاصة البنكیة الاالجزائر وضع نظام متكامل ینظم 

ن هذا ، لأالصكوك القابلة للتقاص الالكترونيأوالأوراق تنفیذها وضمانات التعامل بها و 

2.المجلس هو السلطة النقدیة الأعلى في البلاد

250ص249ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد1
یة كل،أطروحة دكتوراه،المصرفیة في ظل القانون الجزائريالأخطارمسؤولیة البنك المركزي في مواجهة ،ینة ایت وازواز 2

255ص2012/2013،جامعة مولود معمري تیزي وزو،العلوم السیاسیة الحقوق و 
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ون بمثابة وضع نظام مفصل ینظم المقاصة البنكیة الالكترونیة تكإلىلذا بنك الجزائر مدعو 

في حال غیاب النص الخاص كل عملیات المقاصة الالكترونیة و حكم القانون الخاص الذي ی

1.قانون المعاملات الالكترونیةإلىیكون الرجوع 

عوائق عملیة ثانیا:

أهممن البنكیة الالكترونیة، و من المقاصة إزالتهاهناك العدید من العوائق العملیة التي یجب 

في مجال كترونیة، كهشاشة القطاع المصرفي والتأخرتواجه المقاصة البنكیة الالالعوائق التي 

التكنولوجیا حداثة القطاع المصرفي الالكتروني بالجزائر ....

هشاشة القطاع المصرفي الجزائري :ا)

متخلفة لم تكنإن،المؤسسات المالیة الجزائریة تقدم خدمات ناقصة الجودةلا تزال البنوك و 

تضرب بأهمیة بالأوراق و المعلوماتیة لا زالت بعض البنوك تتعامل ففي زمن العولمة و تماما

تسلیم دفتر شیكات من أنإلىتشیر دراسات إذ،السرعة في العمل البنكي عرض الحائط

ذلك لم إلىافة ما إضیو 21البنوك العمومیة تصل حتى أمایوما 14طرف البنوك الخاصة 

كما لا یزال البنك لا یلعب دوره المأمولدفع الالكترونیة بالشكل ینتشر استخدام وسائل ال

رة البنوك على استقطاب العملاء والأموال علاوة على ذلك نقص قد،الاقتصادي كما یجب

2.الاختلاسات التي طالت القطاع المصرفيالإفلاس و فضائح إلىافة إض

النسبي في مجال المعلوماتیة :التأخر)ب

ومن مظاهر ذلك محدودیة استخدام ،ر نسبي في تكنولوجیا المعلوماتتشهد الجزائر تأخ

في ذات السیاق تم اعتماد ر وضعف البنیة التحتیة للاتصال والمعلومات، و الانترنت في الجزائ

تاج المقاصة الالكترونیة في الجزائر دون تحضیر لوجیستیكي كاف فهذا النوع من المقاصة یح

251ص ،المرجع السابق،مسیري سید احمد1
253ص یت وازو،المرجع السابق،زاینة ا2
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مما ،في نظام المقاصة الالكترونیة مكلفةفالأخطاء،الدقةمعدات خاصة غایة في التطور و 

ة تكون محصنة من اعتماد أجهزة كمبیوتر خاصدعي وضع جهاز خادم رئیسي متطور و یست

تیرة العمل العالیة التي تمیز المقاصة ، وقادرة على تحمل و من جهةالاختراقات والإعطاب

1.الالكترونیة من جهة أخرى

:مصرفي الالكتروني في الجزائرحداثة القطاع الج)

فرغم وجود ،لا زال القطاع المصرفي الجزائري حدیث عهد بالعمل المصرفي الالكتروني

بدء أوالسحب الالكتروني ذا الصدد كاعتماد بطاقات الدفع و خطوات جدیرة بالتثمین في ه

بمراحل عدیدة تأخرةمالصیرفة الالكترونیة في الجزائر أنغیر ،التعامل بالمقاصة الالكترونیة

إنبل ،كبیرةأمفلا زال الدفع نقدا هو المسیطر على التعاملات المالیة سواء كانت صغیرة 

كل ذلك یعطي انطباع بان ،نسبة كبیرة من الأموال لازالت تخضع للادخار التقلیدي في المنازل

ونیة بصفة عامة و زالت غیر مؤهلة لشیوع المعاملات الالكتر البیئة المصرفیة الجزائریة لا

2.المقاصة الالكترونیة بصفة الخاصة

المقاصة البنكیة الالكترونیةأطرافالمطلب الثاني: 

عدة جهات فهي تتطلب تدخل،المقاصة الالكترونیة معقدة نوعا ما في تنفیذهاأنبما 

ا نتج عنه كل هذ،غرفة المقاصة بالبنك المركزيو البنك المسحوب علیهأساسیة البنك المقدم و 

العلاقة القانونیة بین هذه البنوك و إلىافة (الفرع الأول) إضبین هذه الأطرافعلاقة قانونیة

.(الفرع الثاني)عملائها

255ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد1
255ص ،نفس المرجع 2
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العلاقة القانونیة بین البنوك الأعضاء في نظام المقاصة الالكترونیة الفرع الأول:

بنك المقدم والبنك المسحوب علیه و سنتناول في هذا الفرع العلاقة بین هذه الأطراف أي بین ال

غرفة المقاصة 

علاقة البنك المقدم بغرفة المقاصة أولا:

تأخذ علاقته بغرفة المقاصة م المقاصة البنكیة الالكترونیة و البنك المقدم هو أولى حلقات نظا

بمجرد موافقة احد رفة المقاصة و غإلىفالبنك المركزي یضع شروطا للانضمام ،وصف العقد

یمات البنك المركزي، بهذا الصدد یصبح في وضع تعاقدي یلزمه بتطبیق كافة تعل،بنوك علیهاال

علاوة على هذه الطبیعة التعاقدیة یحق للبنك المركزي توجیه تعلیمات تلزم كل البنوك و 

مبرر ذلك هو ما یتمتع به البنك المركزي من سلطة هرمیة على البنوك و بإجراءات معینة، و 

1.مین النظام المصرفي في الدولةمالیة لغایات تنظیم وتأمؤسسات الال

من المعروف عن هذه یقتضي استخدام الأنظمة التقنیة و ،لتنفیذ عملیة المقاصة الالكترونیةو 

دفع مصرفي خالیة آلیةنجعلها أنلذا لا یمكن ،الأخطاء فیها مكلفةأن عملها دقیق و الأنظمة 

من بینها ما و ي قد تعتري نظام المقاصة الالكترونیة فهناك بعض الثغرات الت،من كل عیب

ك المركزي في مراعاة لهذا یجب على البنك المقدم التعاون مع البن،تقنیةلأسبابیرجع 

على الأقل التقلیل من أوالخطأتعلیمات الاستخدام التي قد تساعد على عدم وقوع الإجراءات و 

أنها إلا،تنوعت نظم معالجة هذه البیاناتو اختلفت التزامات كل من البنكینمهما وقوعه و 

إلى نظام المقاصة الالكترونیة ومدى صحة هذه تتحدد في البیانات المدخلة تجتمع في النهایة و 

هذا ما یفرض على البنك المقدم المسؤولیة المشتركة مع البنك المركزي و البیانات وسلامتها، و 

یتضمنها أنیار المواصفات الفنیة التي یجب في اخت،ذلك في حدود التنسیق الموحد بینهما

261ص المرجع السابق ،مسیردي سید احمد،1
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النظام كالصیانة الدوریة اللازمة لها من قبل الكوادر الفنیة المكلفة بذلك من قبل البنك 

1.المركزي

، عن قیام مسؤولیة البنك مقدم الشیك عبر نظام المقاصة الالكترونیةبهذا یمكن القول بإمكانیة و 

لالكترونیة المخصصة للتعامل مع نظام المقاصة الالكترونیة في الوسائط امدى فعالیة الأجهزة و 

أن من إثباتولا یملك دفع المسؤولیة عنه لمجرد ،العلاقة التي تربطه مباشرة بالبنك المركزي

فالبنك ،البرامج المساندة لها لم یلتزم بمواصفات معینة متفق علیها بینهماباعه هذه الأجهزة و 

التثبیت من كفاءة لم یبذل العنایة المطلوبة منه فيلأنه،كزي في ذلكمسؤول اتجاه البنك المر 

للبنك الرجوع أو عدم كفاءتها و ،البرامج المودعة للتعامل مع برنامج نظام المقاصةهذه الأجهزة و 

یكون لذلك اثر على مسؤولیة البنك اتجاه البنك أنعلى البائع طبقا للعلاقة العقدیة بینهما دون 

2.المركزي

ثانیا:علاقة البنك المسحوب علیه بمركز المقاصة الالكترونیة 

تربط البنك المسحوب علیه بغرفة المقاصة علاقة عقدیة ناتجة عن موافقة البنك المسحوب علیه 

الالتزام بتعلیمات البنك المركزي في هذا الشأن ، و غرفة المقاصة الالكترونیةإلىعلى الانضمام 

غرفة المقاصة بتنفیذ المعاملات المالیة عن إلىزم بمجرد انضمامه فالبنك المسحوب علیه یلت

متى توفرت شروطها كما یجب علیه تطبیق جمیع أنظمة البنك ،طریق المقاصة الالكترونیة

المركزي بصفته یأتي على هرم القطاع البنكي ككل بما فیها التعلیمات المنظمة للمقاصة 

3.الالكترونیة

اثر تنظیم العلاقة بین البنوك المشتركة في نظام المقاصة الالكترونیة للشیكات على تنفیذ التزاماتها مع ،الشرایريقیس عنیزان1
جامعة اربد ،1العدد ،13المجلد ،مجلة اربد للبحوث و الدراسات،دراسة تحلیلیة تاصلیة في القانون الأردني،ا عملائه

269ص ،2009،
462ص ،المرجع السابق،أسماء بنت لشهب2
266ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد3
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البنك المسحوب علیه یعتبر طرفا أساسیا في عملیة المقاصة أنإلىرة ولعل من المفید الإشا

1.قیديأن الوفاء لا یكون نقدیا وإنمافهو من سیوفي قیمة الشیك في الأخیر رغم ،الالكترونیة

المقاصة الالكترونیة باستقبال صورة الشیك الالكترونیة إطارفالبنك المسحوب علیه یقوم في 

أوالقانونیة ثم یرد علیها بالقبول بنك المقدم وفحصها من الجوانب الفنیة و إلیه، من الالمرسلة 

للمدة الآليمع احتفاظه بهذه الصورة في أجهزة الحاسب ،الرفض خلال المدة المحددة لذلك

صة بین البنك عمل المقاآلیةن الإثبات ونلاحظ بأذلك لاستخدامه في ، و القانونیة المحددة

قد تتشابه من حیث الجانب الفني لها مع بعض الإجراءات ،لمقاصةمركز االمسحوب علیه و 

2.المتبعة من قبل البنك المقدم في علاقته بمركز المقاصة

البنك المركزي قد حدد مواصفات فنیة یجب توافرها في الأجهزة أنإلىتجدر الإشارة أخیرا و 

لالتزام بها سواء من حیث جودتها التي یجب على البنوك الأعضاء فیه ا، و المتعلقة بتنفیذ النظام

في ،تأخر في عملیة المقاصةإلىن أي خلل تقني یؤدي أو سمعتها ومواكبة التكنولوجیا، لأ

قامت مسؤولیة البنوك في مواجهة مركز المقاصة هذه الأخیر لا تحتمل أي تأخیر، وإلاحین

، وذلك بصورة لكترونیةتعمل على التنسیق مع مركز المقاصة الاأنلذا لا بدا على البنوك 

أو تصحیح الأخطاء المتكررة التي قد تكون سببا في عدم الوفاء دوریة وأن تعمل على دراسة و 

3تأخره.

ثالثا :علاقة البنك المقدم بالبنك المسحوب علیه 

العلاقات بین البنوك أهممن ،البنك المسحوب علیهالعلاقة بین البنك مقدم الشیك و تعتبر

ما یضطلع به البنك المقدم في ظل هذا أهمملیة المقاصة الالكترونیة فمن المشتركة في ع

إلى من ثم بعثه إلى مركز المقاصة الالكترونیة و الصورة الالكترونیة للشیك إرسالهو ،النظام

303ص ،الأردن ،المسیرة ،طبعة الأول،لیات المصرفیةالأوراق التجاریة و العم،محمد باسم ملحم و ،بسام حمد الطروانة1
275ص ،المرجع السابق،الشرایري قیس عنیزان2
463ص ،المرجع السابق،أسماء بنت لشهب3
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للتحصیل بمثابة تقدیم یعتبر تقدیم الشیك من نظام المقاصة الالكترونیةالبنك المسحوب علیه و 

من الجوانب القانونیة و ي تتمثل وظیفة البنك المقدم في تصویر الشیك بعد فحصه بالتالللوفاء،و 

البنك المسحوب إلىمنه إلى مركز المقاصة،و عبر نظام المقاصة الالكترونیة الفنیة وإرساله

الكتروني من البنك المسحوب علیه بالموافقة على إشعارعلیه لیقوم البنك المقدم بعد تلقي 

1.د بقید قیمة الشیك في حساب المستفیدالوفاء للمستفی

تأخذ وصف عقد الوكالة ،المسحوب علیهأن العلاقة بین البنكین المقدم و یرى بعض الفقهاء و 

یقوم ، و بحیث یعتبر البنك المقدم وكیلا عن البنك المسحوب علیه في دفع قیمة الشیك للمستفید

أنها الأول أمران،ظ في هذه الوكالة یلاحسمه ولكن لحساب البنك المسحوب علیه و بالوفاء با

عملیة قانونیة مركبة هي المقاصة إطارفي ، وإنماالثانیة وكالة لا ترد مستقلةوكالة بالعمولة و 

2.الالكترونیة

العلاقة القانونیة بین البنوك الأعضاء في نظام المقاصة الالكترونیة و عملائها الفرع الثاني:

بین یة بین البنوك الأعضاء فمن البدیهي هناك علاقة قانونیةهناك علاقة قانونأنبما 

.في هذا الفرعإلیههذا ما سنتطرق البنوك الأعضاء و عملائها و 

علاقة البنك المقدم بعمیله المستفید أولا:

یقصد به ذلك التظهیر و لتوكیلي،التظهیر اأحكامالمستفید تحكمها إن العلاقة بین البنك المقدم و 

أراد من إلیه، وإنماالمظهر إلىیقصد منه مظهر الشیك نقل ملكیة الحق الثابت فیه الذي لا

3.تحصیلها لحسابهأن یوكل غیره فقط بقبض قیمتها و تظهیره للورقة 

271ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد1
276ص ،المرجعفس ن2
468ص ،المرجع السابق،أسماء بنت لشهب3
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وهذا النوع من التظهیر منتشر على نطاق واسع في الحیاة العملیة فكثیرا ما یقوم المستفید من 

ن المستفید من الشیك قد لا یتوافر له تحصیل قیمته لصالحه لأحد البنوك لاإلىالشیك بتظهیره 

1.الوسائل الكافیة لتحصیله بنفسهأوالوقت 

ذلك من اجل تحصیل قیمة الشیك إلى البنك الذي یتعامل معه و الصادر من العمیل الأمرلذا 

من یمثل قبولا صریحاالمقاصة الالكترونیة،المسحوب على احد البنوك الأعضاء في نظام 

قبولا منه بتطبیق تعلیمات المقاصة اءات المقاصة لا یقبل الرجوع فیه،و إقرارا بصحة إجر العمیل و 

الالكترونیة ولذلك یجوز للبنك الامتناع عن تحصیل قیمة الشیك في حالة المعارضة التي 

احب یرفض فیها الوفاء سواء لاختلاف توقیع الس،یتلقاها البنك المقدم من البنك المسحوب علیه 

في هذه الحالة لا یملك البنك مقدم الشیك سلطة تقدیر أم عدم كفایته، و عدم وجود الرصید أم

التي كترونیة من البنك المسحوب علیه و نظام المقاصة الالإطارمدى المعارضة الصادرة في 

ة انطواء ویمتنع البنك المقدم عن الوفاء في حالد،للبنك المقدم بعدم الوفاء للمستفیأمرایوجه فیها 

البنك المقدم من یتأكدأنیشترط في هذه الحالة لشیك على مخالفة صریحة للقانون و محل ا

یثبت ذلك بكافة أنیستطیع البنك أو لشروط العقد المبرم مع العمیل و وجود مخالفة للقانون 

2الإثبات.طرق 

لضرر الواقع على عن ا،أساس مسؤولیة البنك مقدم الشیك في نظام المقاصة الالكترونیةإذن

تتنوع بحسب أو تأخر وتتعدد و العمیل المستفید نتیجة المعالجة الخاطئة لقیود الشیك المقدم منه 

.المضرورإلیهاإحداث الضرر ودعوى المسؤولیة التي یلجأالشخص المسؤول عن 

كان إذا،فقد تنعقد مسؤولیة البنك مقدم الشیك في مواجهة المستفید على أساس فعله الشخصي

لكونه لا یعتبر وكیلا عن البنك وإنما ،عن مدیرهأوالواقع صادر عن ممثله القانوني الخطأ

في حدوث الضرر هو كان السببإذاقد تنعقد مسؤولیته عن فعل الأشیاء یعتبر أداة له،أو

94ص ،المرجع السابق،كمال طهمصطفى1
281ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد2
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ل البنك على أساس المسؤولیة العقدیة عن عمل جهاز الحاسب وبرامج وشبكات النظام،وقد یسأ

تنفیذ عملیة المقاصة أثناءه حیث یكون البنك مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه موظفه تابع

1.بسببهاأوالوظیفة تأدیةالالكترونیة متى كان واقعا منه في  حالة 

علاقة البنك المسحوب علیه بعمیله الساحب ثانیا:

ر منه و یشمل الشیك على توقیعه حتى یعتبر صادأنالساحب هو منشئ الشیك لذا یجب 

2.یتضمن توقیع الساحب على الشیك معنى التزامه بالمدیونیة للمستفید

عمیله الساحب ابقة مابین البنك المسحوب علیه و الشیك یفرض وجود علاقة قانونیة سفإصدار

بحیث یكون الساحب دائنا للمسحوب علیه بمبلغ من النقود مساویا على الأقل للمبلغ الثابت 

3.للمسحوب علیه بدفع قیمة الشیك للمستفید منهأمرلساحب توجیه مما یبرر ل،بالشیك

البنك المسحوب علیه فتشیر الدراسات القانونیة علق بتكییف العلاقة بین الساحب و فیما یتأما

تكییف قانوني واحد لهذه العلاقة هناك من قال عنها فقهي حول إجماععدم وجود إلىالمتعددة 

4شتراط لمصلحة الغیر وأمانة.بأنها عقد وكالة وودیعة وا

إذا،تقوم مسؤولیة البنك المسحوب علیه في نظام المقاصة الالكترونیة في مواجهة الساحبو 

الشیك أنرفض أداء قیمة الشیك في الرسالة الالكترونیة التي بعثها للبنك المقدم بالرغم من 

لمبرم بینهما ووجود ذلك على أساس العقد على أساس العقد ایحا،و مسحوب علیه سحبا صح

5.مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب علیه

285ص ،المرجع السابق،الشرایريقیس عنیزان1
285ص نفس المرجع،2
287ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد4
468ص467ص ،المرجع السابق،أسماء بنت لشهب4
288ص ،المرجع السابق،مسیردي سید احمد5
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التزام البنك المسحوب علیه بخصم قیمة الشیك من حساب الساحب هو أنإلىتجدر الإشارة و 

ولا یستطیع البنك عدم في ظل نظام المقاصة الالكترونیة،الالتزامات التي تقع علیهأهممن 

عمیله المستفید بتعلیمات نظام أوام البنك مقدم الشیك في حالة عدم التز إلاإتمام الوفاء 

تنفیذ المقاصة أومخالفته للنصوص القانونیة التي تنظم تداول الشیك أو،المقاصة الالكترونیة

1.وفي هذه الحالة یقوم بإعادة الشیك لسبب من أسباب الإعادة التي نص علیها القانون

تبة عن تنفیذ المقاصة البنكیة الالكترونیةالقانونیة المتر الآثارالمطلب الثالث:

أثار قانونیة هامة یترتب عن ذلك أنفمن الطبیعي أطرافللمقاصة الالكترونیة أنبما 

أیضا ترتب عنه و ، (الفرع الأول)مترتبة عن الأطراففي انقضاء الالتزامات الالآثارتكمن هذه و 

طرف لأيوقیام المسؤولیة ،(الفرع الثاني)التزامات قانونیة على عاتق كل طرف من أطرافها

.(الفرع الثالث)من أطرافها عند مخالفته لالتزاماته

الأصلیةانقضاء الالتزامات الفرع الأول:

سقوط الالتزامات المتقابلة المستوفیة إلىالمقاصة البنكیة الالكترونیة أداة وفاء فهي تؤدي 

بقدر الأقل بینهافتنقضي تلك الالتزاماتنونیة،للشروط القا

القرض الجزائري التي جاء فیها:من قانون النقد و 69نصت المادة 

أو"تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل أموال مهما یكن السند 

الأسلوب التقني المستعمل "

الضمانات تسقط بسقوطه جمیعوإنمافحسب،ولا یسقط الالتزام الأصلي بالمقاصة الالكترونیة

كان الدین منتجا للفائدة من إذاتنقطع كل الفوائد التي كان ینتجها التي كانت تضمنه من جهة،و 

.جهة أخرى

291ص ،السابقالمرجعاحمد،سیدمسیردي1
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فبمجرد تنفیذ عملیة المقاصة الالكترونیة یتخلص كل بنك مسحوب علیه من دینه متى كان 

فشرط ، ة على بنك عضو في غرفة المقاصةبدوره مستفیدا من ورقة تجاریة أخرى مسحوب

نا لبنك"ب"بقیمة یكون بنك"ا"مدیأنفیجوز لكترونیة هو الترابط بین الدیون،المقاصة البنكیة الا

بنفس المبلغ ففي هذه الحالة "ا"مدینا"ج"البنك"ج" و مدینا لبنك"ب"ملیون دینار والبنك5

كانت المقاصة و نوك هذه أعضاء في غرفة كانت البإذا،عملیة المقاصة الالكترونیةإجراءحین 

ن التزاماتهم انقضت جمیعا لأخر شیئا لأالدیون ناتجة عن أوراق تجاریة فلا یدفع أي بنك 

1.بالمقاصة الالكترونیة

الفرع الثاني :الالتزامات المترتبة على الأطراف في عملیة المقاصة الالكترونیة 

:نحو التاليتترتب الالتزامات على الأطراف المقاصة الالكترونیة على ال

أولا:التزامات البنك المقدم

نظام المقاصة الالكترونیة یعتمد بصورة أساسیة على معالجة المعلومات أنالرغم من على 

إلىالواقع العملي یشیر أنإلا،النظام من خلال برنامج تقني لنظم المعلوماتإلىالمدخلة 

إلى معلومات الشیك إدخالم بها قبل إجراءات أولیة یتعین على البنك المقدم للشیك الالتزا

یجب علیه التحقق من ،قبل قیام البنك المقدم بتصویر وجه وظهر الشیك ضوئیاالنظام، لهذا و 

على احد أو،الشیك مسحوب على احد البنوك المشتركة في نظام المقاصة الالكترونیةأن

.فروعها العاملة في البلد

التحقق من البیانات القانونیة -مسؤولیته القانونیةتحت طائلة–یجب على البنك المقدم إذ

المواصفات الفنیة التي یجب التأكد ة الواجب توافرها في شكل الشیك والشروط القانونیة و الأساسی

ویلتزم البنك المقدم بدفع اشتراكاته ات عبر نظام المقاصة الالكترونیة،الشیكإرسالمنها قبل 

294مسیردي سید احمد، المرجع السابق، ص 1
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من قانون النقد و 57جاء في نص المادة إذالالكترونیة المتعلقة بتكالیف عملیة المقاصة 

القرض الجزائري ما یلي :"یتحمل المساهمون النفقات المتعلقة بنظم الدفع..."

ثانیا:التزامات البنك المسحوب علیه

تقع على عاتق البنك المسحوب علیه عدة التزامات عند تفعیل نظام المقاصة الالكترونیة:

.الفنیةتدقیقها من النواحي القانونیة و المعلومات التابعة لها و كات و استقبال صور الشی-

.التأكد من مطابقة البیانات الإلزامیة الموجودة بالشیك-

الرفض أوقابل للوفاء بالشیك لیقوم البنك المسحوب علیه بالقبول التأكد من وجود رصید قائم و -

1.ةالجلسإغلاقالكترونیا لجمیع الشیكات المرسلة قبل 

تعتبر الشیكات التي لم یتم أو الرفض و بالموافقة إلیهالتزام بالرد على جمیع الشیكات الواردة -

.الجلسة مقبولة ضمناإغلاقالرد علیها قبل 

من قانون النقد و القرض الجزائري التي جاء فیها دفع البنك المسحوب 57طبقا لنص المادة -

تكالیف أنالأصل نالیف عملیة المقاصة الالكترونیة لأعلیه ما یترتب علیه من مبالغ تمثل تك

فة المقاصة.تطبیق نظام المقاصة الالكترونیة تتحملها البنوك الأعضاء في غر 

التزامات غرفة المقاصة ثالثا:

الجهة الضامنة لحسن تنفیذ المقاصة البنكیة سواء أنهایرى احد الشراح دور غرفة المقاصة في 

زم لتوفیر سلامة عملیة المقاصة ولذلك وجب علیها اتخاذ كل ما یللكترونیة،أو اكانت تقلیدیة 

2وأمنها.

:من بین الإجراءات التي تقوم بها غرفة المقاصة بالبنك المركزي

468أسماء بنت لشهب ،المرجع السابق ،ص 1
300مسیردي سید احمد، المرجع السابق، ص 2
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.من البنك المقدمإرسالهفتح سجل الكتروني خاص بكل شیك یتم -

خلال لبنك المسحوب علیه من اإلىبیاناته المستلمة من البنك المقدم إرسال صورة الشیك و -

ذلك بمجرد ورودها مع احتفاظه بنسخة الكترونیة لصورة الشیك و نظام المقاصة الالكترونیة و 

.بیاناته في السجل الالكتروني

.من طرف البنك المقدمتسجیل بیانات الشیك وأوقات استقبالها وإرسالها-

الرد المستلم من البنك المسحوب إرسالبالقیام بعد ذلك استلام الرد ورصد حركة المقاصة و -

.البنك المقدم الكترونیا مع الاحتفاظ بنسخة منه في السجل الالكترونيإلىعلیه 

كافة الحركات التي تمت هائي الذي تخزن فیه صورة الشیك و الاحتفاظ بالسجل الالكتروني الن-

1.عند الحاجةالإثباتذلك لاستخدامه لأغراض ، و علیه في جمیع مراحل التقاص الالكتروني

بالالتزاماتالفرع الثالث :المسؤولیة القانونیة المترتبة عن الإخلال 

ونیة متى اختل عنصر من المقاصة البنكیة الالكتر أطرافتقع مسؤولیة قانونیة على 

المرتكب من الخطأحسب نوع تأدیبیةأوجزائیة أوقد تكون هذه المسؤولیة مدنیة عناصرها و 

المقاصة البنكیة أطرافسیتم تحدید مسؤولیة كل طرف من اف المقاصة الالكترونیة و أطر 

الالكترونیة.

أولا :مسؤولیة البنك المقدم 

كما یكون مسؤول اتجاه البنك البنك المقدم في مواجهة المستفید،تترتب المسؤولیة القانونیة عن 

.المسحوب علیه

مستفید :مسؤولیة البنك المقدم في مواجهة الا)
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تنفیذ المقاصة الالكترونیة یعتبر البنك المقدم وكیلا عن عمیله المستفید فیطلب بالوفاء إطارفي 

1.عن طریق المقاصة الالكترونیة نیابة عنه

یجة عملیة العمیل بنتإخطارفمن الأخطاء التي تستوجب قیام مسؤولیة البنك اتجاه عمیله عدم 

ن یتم بشأنها،كما یسأل البنك عن أخطاء الكمبیوتر كأم حساب عدم تقدیالمقاصة الالكترونیة،و 

غیر المستفید او وضع مبلغ نقدي اقل من المبلغ أخروضع مبلغ الشیك في حساب عمیل 

ي عملیة أیضا تقوم مسؤولیة البنك المقدم فو لوب نتیجة خطا من جهاز الكمبیوتر،المط

المسؤولیة تقوم أنكما ،یانة عمال البنكخأوغش أوإهمالأوالمقاصة الالكترونیة عن سهو 

ة باستخدام تقنیات فنیة عن البنك المقدم في حالة عدم حمایة البیانات بمستوى كاف من الحمای

2.مؤمنة حتى لا تكون عرضة للانتهاك من قبل الغیرمتطورة و 

ن هناك االتحكیم في حالة كإلىأوإلى القضاء،تمكن المستفید من التوجه الأخطاركل هذه 

.المستفیداتفاق بین البنك المقدم و 

مسؤولیة البنك المقدم في مواجهة البنك المسحوب علیه :)ت

ن البنك المسحوب علیه مإلىالبنك المقدم هو صاحب القدرة الفعلیة عما یتم توریده أنبما 

هذا حسن التنفیذ لوجب علیه الالتزام بحسن النیة و لذاخلال نظام المقاصة الالكترونیة،

3.الالتزام
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أو الصك،فمن الأخطاء التي قد یرتكبها البنك المقدم هو عدم التثبیت من شخصیة مقدم الشیك 

أو صك بشیك أوفىأوبالشیك لشخص لیس بالمستفید ولا وكیله أوفىإذافالبنك  یرتكب خطا 

1.لبالتالي تترتب مسؤولیة البنك المقدم في مثل هذه الأحوامظهره یثیر الریبة و 

لم إذاأوالصك أولم یتحقق من تسلسل التظهیرات على الشیك إذا،ل البنك المقدم أیضاویسأ

ناقص لبیانات أوخاطئ إدخالأیضا من كل وجود البیانات الأساسیة في الشیك،و من یتأكد

2.الصك في نظام المقاصة الالكترونیةأوالشیك 

حق في فلهذا الأخیر ال،اه البنك المسحوب علیهتترتب عن هذه الأخطاء مسؤولیة قانونیة اتجو 

رفع أویتخذ كل الوسائل القانونیة في ذلك من رفض الوفاء أنله الرجوع على البنك المقدم و 

الرجوع على فلهذا الأخیر الحق في ،تحریك التحكیم البنك المسحوب علیهأودعوى قضائیة 

في ذلك من رفض الوفاء أو رفع دعوى قضائیة القانونیة یتخذ كل الوسائلأنله البنك المقدم و 

3أو تحریك التحكیم. 

ثانیا :مسؤولیة البنك المسحوب علیه

مثلما البنك المقدم تترتب علیه مسؤولیات فالبنك المسحوب علیه أیضا تترتب علیه مسؤولیات 

إما اتجاه الساحب وإما اتجاه البنك المقدم .

ه الساحب :مسؤولیة البنك المسحوب علیه اتجا)أ

یجب على البنك المسحوب علیه القیام بكل الإجراءات اللازمة للوفاء بالشیك كتأكد من وجود 

مقابل الوفاء والتحقق من عدم وجود معارضة، وفحص تسلسل التظهیرات فالبنك المسحوب 

علیه یسال على الموافقة على عملیة المقاصة الالكترونیة، التي محلها شیك زور فیه توقیع 
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لساحب، ذلك لان البنك المسحوب علیه هو الأقدر على مضاهاة التوقیع الموجود على الشیك ا

مع توقیع الساحب المحفوظ لدیه ویجب علیه التأكد من أن مقدم الشیك هو الحامل الشرعي له 

1ویستطیع هذا الأخیر التقدم نحو شبابیك البنك المسحوب علیه لاستفاء مبلغ الشیك. 

البنك المسحوب علیه على تنفیذ المقاصة الالكترونیة رغم وجود مانع قانوني وفي حالة وافق 

فتقوم مسؤولیته القانونیة في مواجهة العمیل الساحب،لأن وفاءه في هذه الحالة غیر صحیح و 

غیر مبرئ لذمته،فإذا وفى البنك بشیك محل معارضة صحیحة،فیضل مدینا لعمیله الساحب 

2.بمبلغ الشیك وعلیه تعویضه 

ب) مسؤولیة البنك المسحوب علیه اتجاه البنك المقدم: 

تقوم مسؤولیة البنك المسحوب علیه إزاء البنك المقدم على  مسؤولیة عقدیة وهي الإخلال 

بالالتزام العقدیة الالكتروني حدوث ضرر للبنك المسحوب علیه وعلاقة سببیة بأن یكون ذلك 

یة البنك المسحوب علیه في مواجهة المصرف الإخلال سبب حدوث هذا الضرر،فتثور مسؤول

المقدم إذا اخل بأي التزام من الالتزامات المترتبة علیه وفق الاتفاق الذي یجمع بین كل البنوك 

3أعضاء غرفة المقاصة. 

ثالثا:مسؤولیة البنك المركزي:

وسلامتها یعد البنك المركزي الضامن الفعلي والمباشر لحسن سیر عملیة المقاصة الالكترونیة 

من الأخطاء و الاختراق فهو شخص قانوني اعترف له القانون بهذه الصفة وهو بنك البنوك 

4یتمتع بوضع هرمي في النظام المصرفي ویقع علیه مسؤولیة تنظیمه وأمنه.

من قانون النقد و القرض الجزائري على ما یلي:56وقد نصت المادة 
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فع غیر العملیة الائتمانیة،وكذا إعداد المعاییر المطبقة "یتأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الد

في هذا المجال وملاءمتها.  "

من ذات القانون صلاحیات واسعة لمجلس النقد والقرض في سبیل تنظیم 62كما تعطي المادة 

وتحصین القطاع المصرفي عموما بما في ذلك ضمان امن وحسن سیر عملیات المقاصة 

بصفته سلطة نقدیة في المیادین المتعلقة بما یأتي :"یخول المجلس صلاحیات 

إعداد المعاییر وسیر وسائل الدفع وسلامتها..."-

وبهذا تثور المسؤولیة التقصیریة للبنك المركزي إذا ما ثبت أي تقصیر منه في اتخاذ ما یلزم 

1لأمن وتنظیم المقاصة البنكیة الالكترونیة. 

بنكیة الكترونیة معینة بسبب خطا أو تقصیر البنك ویستطیع أي متضرر من عملیة مقاصة 

المركزي إثارة مسؤولیة الأخیر أمام الجهات القضائیة المتخصصة.

من قانون النقد والقرض الجزائري التي نصت على أن ترفع ضد محافظ 16فقد نصت المادة 

إدارة شؤون بنك بنك الجزائر الدعاوى باعتباره ممثل القانوني للبنك الجزائر "یتولى المحافظ

الجزائر... ترفع علیه الدعاوى القضائیة ویدافع عنها بناء عللا متابعته وتعجیله ویتخذ جمیع 

الإجراءات التحفظیة التي یراها ضروریة "

أما دعاوى التعویض ضد بنك الجزائر فترفع أمام المحكمة الإداریة لمدینة الجزائر حسب نص 

یة إداریة الجزائري :"تختص المحاكم كذلك في الفصل في من قانون إجراءات مدن801المادة 

دعاوى القضاء الكامل"

471ص ،المرجع السابق ،أسماء بنت لشهب1
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الفصل الثاني:لاصةخ

تطرقنا في هذا الفصل للمقاصة البنكیة الالكترونیة والتي هي الوجه  المتطور للمقاصة 

كحل البنكیة التقلیدیة التي سبق وذكرها في الفصل الأول،فقد ظهرت المقاصة الالكترونیة 

للمشاكل و العراقیل التي عرفتها المقاصة التقلیدیة.

فقد أحدثت المقاصة الالكترونیة ثورة في التكنولوجیا البنكیة من فوریة وأمان على أموال و 

الشیكات وكل هذا لا یغفلنا عن إجراءاتها وأطرافها البنكیة وعملائها وأهم شيء الآثار القانونیة 

عن أعمالها .  التي تعد مسؤولیة مترتبة
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:خاتمة

عرف القطاع المصرفي الجزائري تطورا كبیرا،خاصة بعد تغییر النظام الاقتصادي،وقد 

حدث هذا الإصلاح نتیجة التطورات،كان أهمها قانون النقد و القرض ،لتحسین أداءه وزیادة 

ات البنكیة.وتحسین الخدمفعالیة العمل وعصرنة القطاع في الوطن،

وبما أن هناك نقائص في المقاصة التقلیدیة البنكیة فقد سعت السلطة النقدیة إلى وضع 

مشروع المقاصة الآلیة غیر أن ذلك لم یكن بالقفز المرجو من القطاع .

ارتأت الجزائر في السنوات الأخیرة وسعیا منها لمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى 

حدیثة تمثلت في وسائل دفع الكترونیة منها المقاصة الإلكترونیة .الدولي إدخال أدوات 

قد حول المقاصة التقلیدیة من وسیلة دفع ذات 2006وبهذا النظام الذي ظهر في جوان 

نقائص إلى نظام الكتروني جدید أكثر فعالیة ودقة في انجاز المهام .

رونیة یتكفل بتسویة عملیات ذا تعیین على بنك الجزائر أن یؤسس نظام للمقاصة الإلكتل

المبادلة الإلكترونیة على وجه السرعة وبأكثر أمان .

وبناءا على ذلك توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ومن أهمها:

فقد تمیزت المقاصة البنكیة عن المقاصة المدنیة بشروطها المختلفة عنها ،تبین أن 

لمقاصة البنكیة ،إذ یجب توفر الشروط التي المقاصة المدنیة غیر كافیة لوحدها لإعمال ا

یتطلبها القانون في المقاصة المدنیة إضافة إلى شروط أخرى لكي یمكن تطبیق المقاصة 

.البنكیة

في المقاصة في الحساب العادي یشترط موافقة الدائن طرف الحساب على إجراء 

اشئا عن علاقات الأعمال أما المقاصة في الحساب الجاري یشترط أن یكون الدین نالمقاصة،

بین طرفي الحساب.
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ما المقاصة البنكیة الالكترونیة یجب توفر شروط موضوعیة وشروط شكلیة ،فأما الشروط أ

الموضوعیة فهي وجود وسلامة كل من الرضا والمحل والسبب ووجود حسابین بنكیین على 

لشروط الشكلیة فهي أن ترد الأقل ،ووجود رصید دائن ،واحترام قاعدة "الكل أو لا شيء" وأما ا

المقاصة الالكترونیة على أوراق تجاریة یقبلها البنك المركزي للتداول في غرفة المقاصة ویكون 

تحت إشراف البنك المركزي.

أي توجد تطبیقات عدیدة شهدتها المقاصة في المعاملات البنكیة ،إلا أن أبرز صورتین 

أصبحت آلیة ،ومقاصة بنكیة الكترونیة التي تتم هما:المقاصة التقلیدیة التي كانت یدویة ثم

على مستوى غرفة المقاصة بالبنك المركزي ومقاصة تتم خارج غرفة المقاصة بالبنك المركزي 

وهي (مقاصة بسیطة ومقاصة مركبة،وثنائیة)

تخفیض تكالیف المقاصة،باعتماد الآلیات الالكترونیة في التحصیل الآلي للعملیات بحیث 

یف ثابتة یتم تحصیلها بمرور الزمن ومن ثم تصبح الفائدة مرتفعة . تعتبر تكال

زیادة مداخیل البنوك من المقاصة الالكترونیة بارتفاع عدد العملیات المحصلة .

ربط مختلف المشاركین في المقاصة الالكترونیة بشبكة الكترونیة ،بحیث تتم المبادلات 

یة بصفة فعالة ودائمة.في شكل امن وتسهل المراقبة للعملیات البنك

السلبیات الممیزة لنظام الدفع الجزائري أجبرت النظام المصرفي على تحدیثه،رغم وجود 

نقائص لم تعالجها القوانین الجدیدة .

لم تتمكن الجزائر لحد الآن من مسایرة الدول الأخرى في مجال النقود الالكترونیة،وذلك 

نظرا لغیاب الوعي المصرفي . 

تائج الدراسة یمكن عرض بعض التوصیات بصدد هذا الموضوع:استنادا لن

ـضرورة توفر بیئة قانونیة وتشریعیة تتماشى ومتطلبات أنظمة الدفع الحدیثة. 
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على المؤسسات المالیة التي تستعمل هذا النظام أن تطبق القوانین والقرارات التي اتخذت -

لتسییره بحذافیرها.

مقاصة الالكترونیة ووسائل الدفع الالكترونیة ككل بصفة تكوین الموظفین في مصلحة ال-

عامة.

یجب تامین وتحصین القطاع المصرفي لتحقیق الأمن المصرفي فیه،ثم نشر ثقافة التعامل -

بالشیكات .

إذ لا حل المشرع الجزائري مدعو كذلك لتنظیم شروط وأطراف وأثار المقاصة الالكترونیة،-

تطبیق القواعد العامة على المقاصة الالكترونیة رغم الفرق الكبیر أمام القاضي الجزائري إلا

بینهما.

أیضا مجلس النقد والقرض في بنك الجزائر مدعو إلى إصدار أنظمة مفصلة تنظم المقاصة -

البنكیة الالكترونیة.  
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2007عمان الأردن، الثقافة،

بسام حمد الطروانة، ومحمد باسم ملحم ،الأوراق التجاریة و العملیات المصرفیة، طبعة )5

الأول، المسیرة ،الأردن ،ب.س.ن.

، منشورات جامعة دمشق، 4، الطبعة 2ء جاك یوسف الحكیم، الحقوق التجاریة، الجز )6

1996

حسن علي الذنون ومحمد سعید الرحو، الوجیز في النظریة العامة للالتزام،أحكام )7

2004، دار وائل للنشر ،عمان الأردن ،1، ط2الالتزام،دراسة مقارنة ،ج

دار خالد أمین عبد االله، العملیات المصرفیة الطرق المحاسبیة الحدیثة، الطبعة السابعة،)8

2014وائل للنشر والتوزیع، عمان، 

خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للتوقیع الالكتروني في ضوء القوانین العربیة )9

2007والاتفاقیات الدولیة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة ،مصر، 

ن رشدي شحاتة أبو زید، انقضاء الالتزام بما یعادل الوفاء في الفقه الإسلامي والقانو )10

2009، مكتبة الوفاء القانونیة ،الإسكندریة، مصر، 1المدني، دراسة مقارنة، طبعة 

سلیمان بو ذیاب، النقل المصرفي في عملیات التحویل الداخلي،دراسة مقارنة في )11

1985التشریعین اللبناني والفرنسي،الدار الجامعیة للطباعة والنشر ،بیروت،لبنان،
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،  دار وائل 1لعملیات المصرفیة الالكترونیة،  الطبعة الصمادي حازم، المسؤولیة في ا)12

2003،عمان ،

،دار الثقافة،عمان، 1طالب حسن موسى، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة،ط)13

2011الأردن،

، مطبوعات أكادیمیة، دبي 1، الطبعة 2عبد الخالق حسن احمد، أحكام الالتزام ،الجزء )14

1989الإمارات، 

نظریة 3لسنهوري الوسیط في شرح القانون المدني المصري الجدید الجزء عبد الرزاق ا)15

الانقضاء،دار إحیاء التراث -الحوالة-الالتزام بوجه عام،الأوصاف

1958العربي،بیروت،لبنان،

، نظریة الالتزام 3عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج)16

،الانقضاء بوجه عام الأوصاف ،الحوالة 

عبد القادر الفار، أحكام الالتزام أثار الحق في القانون المدني، دار الثقافة، عمان، )17

2005الأردن، 

عبد المجید الحكیم الكافي في شرح القانون المدني الأردني و العراقي و الیمني في )18

1993عمان 1الالتزامات و الحقوق الشخصیة الجزء 

زام الثابت في الشیك، دراسة في التشریعات المقارنة عزیز العكیلي، انقضاء الالت)19

2001واتفاقیات جنیف الموحدة، دار الثقافیة للنشر والتوزیع ،عمان ،

علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، دار النهضة العربیة، )20

1989مصر، 

ة وعملیات المصارف وفقا ، العقود التجاری1فایز نعیم رضوان، القانون التجاري، الجزء )21

لمشروع قانون التجارة الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة، دبي مطابع البیان، -22

1990
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فائق الشماع ،الإیداع النقدي دراسة قانونیة مقارنة، الجزء الأول، طبعة الأول، دار )22

2011الثقافة، عمان الأردن، ،

،دار 1ونیة مقارنة،طفائق الشماع ،الحساب المصرفي دراسة قان)23

2003الثقافة،عمان،الأردن،

فائق شقیر وآخرون، محاسبة البنوك، الطبعة الأول، دار المسیرة للنشر والتوزیع )24

2000والطباعة، عمان، الأردن، 

محمد السید سریا ،المحاسبة في المنشآت المالیة،البنوك التجاریة وشركات التأمین،دار )25

2008دریة،المطبوعات الجامعیة،الإسكن

، دار وائل، 1محمود الكیلاني، التشریعات التجاریة والمعاملات الالكترونیة، طبعة )26

2004عمان الأردن، 

فوئد الشعیبي، المقاصة في المعاملات المصرفیة،دراسة مقارنة بین القانون والشریعة )27

،منشورات الحلبي 1الإسلامیة(المقاصة المصرفیة والإلكترونیة)،ط

2008روت،لبنان،الحقوقیة،بی

1988مراد منیر فهیم، القانون التجاري العقود وعملیات البنوك، القاهرة مصر، )28

مصطفى كمال طه وعلي البارودي،القانون التجاري،منشورات الحلبي )29

2001الحقوقیة،بیروت،لبنان،

ة، منیر الجنبیهي ،وممدوح الجنبیهي، البنوك الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندری)30

2006مصر، 

،دار 1وسیم محمد الحداد وآخرون ،الخدمات المصرفیة الإلكترونیة،ط)31

2012المسیرة،عمان،الأردن،

وسیم محمد الحداد، و شقیري نوري موسى، الخدمات المصرفیة الالكترونیة، الطبعة )32

2012الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع و الطباعة،
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:الرسائل والمذكرات الجامعیة-2

رسائل الدكتوراه: ا)

حدوم لیلى، أنظمة الدفع مابین البنوك، أطروحة دكتوراه تخصص قانون خاص، )1

2013كلیة الحقوق، الجزائر، 

حسین عبد الجلیل آل غزوري ،الاتجاهات الحدیثة في المحاسبة المتخصصة، )2

2011أطروحة دكتوراه فلسفة المحاسبة الأكادیمیة العربیة بالدنمارك، 

ت وازو، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل زاینة ای)3

القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود 

2012/2013معمري تیزي وزو، 

- دراسة مقارنة–مسیردي سید احمد، النظام القانوني للمقاصة في المعاملات البنكیة )4

استكمالا لمتطلبات نیل شهادة الدكتوراه في قسم القانون الخاص، ،أطروحة مقدمة 

القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2018_2017الجزائر، 

مذكرات الماجستیر:ب)

بنان محمد، احمد طنطور، نحو إطار قانوني لتنظیم المقاصة الالكترونیة للشیكات )1

طین، رسالة ماجستیر، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق والإدارة العامة ،جامعة في فلس

2018-2017بیر زیت، فلسطین ،

الدین زید محمد،الطبیعة القانونیة للمقاصة،رسالة ماجستیر،جامعة قاصدي مرباح )2

2015ورقلة ،الجزائر،

ة الرواشد، المقاصة في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها المعاصرة،رسالسهاب )3

ماجستیر،الجامعة الأردنیة،عمان،الأردن،ب.س.ن. 
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صفاء یوسف القوا سمي،المسؤولیات القانونیة عن عملیات المقاصة الإلكترونیة )4

للشیكات في القانون الأردني،رسالة ماجستیر،كلیة القانون،جامعة الشرق 

2010-2009الأوسط،عمان،الأردن

ذ المقاصة الالكترونیة للشیكات، فیصل ضیق االله الناصر، مسؤولیة البنك في تنفی)5

-2009رسالة ماجستیر كلیة القانون جامعة الیرموك الأردن، السنة الجامعیة 

2010

لوصیف عمار، استراتجیات نظام المدفوعات للقرن الواحد والعشرین مع الإشارة إلى )6

توري تجربة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة من

2009-2008قسنطینة، الجزائر ،

معطي سید احمد، واقع تأثیر التكنولوجیا الجدیدة للإعلام والاتصال على أنشطة )7

البنوك، دراسة تحلیلیة استبیانیه، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في إدارة وحوكمة 

2012-2011الشركات، جامعة تلمسان، الجزائر، 

دفع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في واقد یوسف، النظام القانوني لل)8

2005القانون، جامعة تیزي وزو، الجزائر، 

مذكرات الماستر:ج)

بن دوبة محمد، نظام المقاصة الآلیة ودوره في تطویر العمل المصرفي الجزائري، )1

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة 

2018-2017لوم التسییر، جامعة احمد درایة ادرار الجزائر، و ع

زرداني لیندة، فعالیة تطبیق المقاصة الالكترونیة في تنظیم العلاقة بین البنوك، )2

مذكرة مكملة bnacncpدراسة میدانیة لعینة من الوكالات البنكیة بأم البواقي، 

ة،أم البواقي ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر، كلیة العلوم الاقتصادی

2016الجزائر،
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زعباب سهام ،النظام القانوني للبنوك الالكترونیة، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة ماستر )3

حقوق تخصص قانون أعمال، كلیة العلوم السیاسیة والقانونیة، جامعة العربي بن 

2019-2018مهیدي ام البواقي،  

وف، بسطي هشام، مدى تطبیق المقاصة الالكترونیة في البنوك التجاریة لجدل رؤ )4

، مذكرة نیل شهادة ماستر في العلوم التجاریة، 2016-2006الجزائریة خلال فترة 

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، محمد بو ضیاف، المسیلة الجزائر، 

2017-2018

المقالات والمداخلات:-3

هیم إسماعیل الروبي ،وقاسم حسان شابي، مسؤولیة البنوك المصرفیة عن صرف إبرا)1

صك من خلال المقاصة الالكترونیة دراسة مقارنة، مجلة المحقق العلمي للعلوم 

2018القانونیة السیاسیة، العدد الثاني، 

اسماء بنت لشهب، باسم محمد ملحم، التنظیم القانوني للمقاصة للشیكات وللعلاقات )2

، العدد 40قانونیة الناشئة عنها في القانون الأردني، علوم الشریعة والقانون، المجلد ال

2 ،2013

شیشة نوال، زنیني فریدة، المقاصة الالكترونیة وتجارب الدول المغاربیة ،الملتقى )3

العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد 

ابریل  2627ترونیة في الجزائر، المركز الجامعي خمیس ملیانة ،یومي التجارة الالك

2011

،مجلة التواصل،جامعة 32عبد المجید القادري،الطبیعة القانونیة للمقاصة،العدد)4

2012باجي مختار،عنابة،دیسمبر

عدلي قفح، الآثار الاقتصادیة للمقاصة الالكترونیة، مجلة البنوك في الأردن، )5

.ن ،ب.س27العدد
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عدلي قندح، الآثار الاقتصادیة للمقاصة الالكترونیة، مداخلة مقدمة الملتقى العلمي )6

الأول حول المقاصة الالكترونیة و أبعادها الاقتصادیة والتنمویة من تنظیم مركز 

، ص 2008مارس 7و6الأردن الیوم ،فندق الهولیداي، عمان الأردن، یومي 

WWW abjorgjo:متوفرة علي الموقع الالكتروني3ص 2

علي فوزي الموسوي، المقاصة في العمل المصرفي، مجلة الحقوق جامعة )7

2010) 12-11المستنصریة، العراق ،عدد (

قیس عنیزان الشرایري، اثر تنظیم العلاقة بین البنوك المشتركة في نظام المقاصة )8

اصلیة في الالكترونیة للشیكات على تنفیذ التزاماتها مع عملائها ،دراسة تحلیلیة ت

،جامعة اربد 1، العدد 13القانون الأردني، مجلة اربد للبحوث و الدراسات، المجلد 

،2009

محرز نور الدین، صید مریم، نظام الدفع الالكتروني ودوره في تفعیل التجارة )9

الالكترونیة مع الإشارة إلى حالة الجزائر، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة 

البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة، المركز الجامعي نظام الدفع في

2011ابریل، 27_26خمیس ملیانة، یومي 

مراد محمود المواحدة ،النظام القانوني للمقاصة الالكترونیة في القانون الأردني، )10

، عمان 432المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة ،الجامعة الأردنیة، المجلد 

2011الأردن، 

النابلسي راضي،التحویل المصرفي من الناحیة القانونیة والعملیة ،مجلة جمعیة )11

1995،سنة3المصارف في الأردن ،العدد

النصوص القانونیة:-4

النصوص التشریعیة:ا)

م المتضمن القانون المدني،المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم )1

م.1975سبتمبر30الصادر في 78د والمتمم،ج.ر.،عد
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2005جوان 20الموافق ل1426جمادى الأولى 13المؤرخ في 10-05رقم الأمر)2

.52المعدل و المتمم للقانون المدني،ج.ر،عدد

مالمتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر 26،مؤرخ في 59-75أمر رقم )3

دل ومتمم.م،مع1975دیسمبر19الصادر بتاریخ 101الجزائري،ج.ر.،عدد 

52م،المتعلق بالنقد والقرض،ج.ر.،عدد2003اوت 26المؤرخ في 11-03رقم أمر)4

م،معدل ومتمم.2003اوت27الصادر في 

16م، یتعلق بالنقد والقرض ،عدد1990افریل 14مؤرخ في 10-90القانون رقم )5

(ملغى).1990افریل 18،الصادر في 

الأنظمة:ب)

یتعلق 1997نوفمبر 17الموافق ل 1418عام رجب16مؤرخ في 03-97النظام )1

ذو القعدة عام 26الصادر بتاریخ 17بغرفة المقاصة الجریدة الرسمیة الجزائر العدد 

1998مارس 25الموافق ل 1418

دیسمبر 15ه الموافق ل 1426ذي القعدة عام 13المؤرخ في06-05النظام رقم )2

لخاصة بالجمهور العریض ،یتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع ا2005

. 2006ابریل 23ه الموافقل1427ربیع الأول 26الأخرى،ج.ر.

الصادرة 37الجریدة الرسمیة العدد 2005سبتمبر 28المؤرخ في 07-05النظام رقم )3

2006یونیو 24بتاریخ 

یتضمن نظام التسویة الإجمالیة 2005أكتوبر 13المؤرخ في 04-05النظام رقم )4

الكبیرة و الدفع المستعجل للمبالغ 

القوانین الأجنبیة:ج)

1976لسنة 43القانون المدني الأردني رقم )1

1948لسنة 131القانون المدني المصري رقم )2
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1951لسنة 40القانون المدني العراقي رقم )3

1804فیفري 17القانون المدني الفرنسي المؤرخ في )4

1966لسنة 12القانون التجاري الأردني رقم )5

المراجع باللغة الأجنبیة:

1) Malak rania ,la modernisation  du système de paiement en Algérie
état des lieux, et étude mémoire préparé pour l’obtention du
diplôme de magistère en science de gestion, école supérieure de
commerce, Alger, 2003,

2) Myriam roussile ,la compensation multilatérale ,these de doctorat
en droit, unv panthéon Sorbon (nouvelle bibliothèque de thése
dalloz  paris France, 2006

3) Ripert et roblot traite de droit commercial 2 ed 1973
4) Rodiere et j.l.rives lange droit commercialdalloz.1975 .
5) Vasseur  et marin.les comptes en banques.
6) Yahia alsoofuser attitudes to Ward électronique cheque clearing

system thèse magister faculté de droit univers site de la Jordanie
amman Jordanie 2009



الموضوعات فهرس 



الموضوعاتفهرس 

118

الموضوعات فهرس 

3........................................................................قائمة المختصرات:

أ.....................................................................................مقدمة:

.Erreur ! Signet non défini...الفصل الأول: المقاصة التقلیدیة في المعاملات البنكیة

6................................المبحث الأول: مفهوم المقاصة والیاتها في الحساب البنكي

6.................................................المطلب الأول: مفهوم المقاصة البنكیة

19..................................اب العادي البنكيالمطلب الثاني: المقاصة في الحس

23........................................المطلب الثالث :المقاصة في الحساب الجاري

35.......................................................المبحث الثاني: مقاصة الشیكات

35.....................................................المطلب الأول: المقاصة الیدویة

38...............................................المطلب الثاني: مقاصة الشیكات الآلیة

42.............................لمقاصة البنكیةالمطلب الثالث: مقارنة المقاصة المدنیة با

46....................................................................خاتمة الفصل الأول:

47....................................الفصل الثاني:المقاصة المستحدثة في البنوك الجزائریة

49..................................المبحث الأول :الإطار ألمفاهیمي للمقاصة الالكترونیة

49...........................................المطلب الأول :مفهوم المقاصة الالكترونیة

68..........................................روط المقاصة الالكترونیةالمطلب الثاني :ش

78...................................المطلب الثالث : أنواع المقاصة البنكیة الالكترونیة

82............................نكیةالمبحث الثاني :تنفیذ المقاصة الالكترونیة للمعاملات الب

82......................المطلب الأول :إجراءات المقاصة الالكترونیة للمعاملات البنكیة



الموضوعاتفهرس 

119

87..................................المطلب الثاني : أطراف المقاصة البنكیة الالكترونیة

94..........المطلب الثالث:الآثار القانونیة المترتبة عن تنفیذ المقاصة البنكیة الالكترونیة

.Erreur ! Signet non défini..................................خاتمة الفصل الثاني :

103...............................................................................خاتمة :

107..........................................................................قائمة المراجع


